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يعتبر قانون العقوبات جزء من الكيان القانوني العام للدولة، ويعد من أبرز الوسائل التي 
يلجأ إليها المجتمع لمكافحة الجريمة التي تهدده في وجوده وأمنه. 

    إذ أنه عبارة عن مجموعة القواعد ال22تي تس2نها الدول22ة وتح22دد فيه2ا الأفع2ال ال22تي تع2د
جرائم والعقوبات المقررة لكل من يرتكب هذه الأفع22ال، فالدول22ة بإعتباره22ا المس22ئولة عن
المحافظة على المجتمع ونشر الأمن وتحقيق العدالة بين المواطنين، لها الح22ق في ف22رض
القواعد التي تضمن لها إستتباب الأمن ومكافحة ظاهرة الجريمة التي ته22دده في وجوده22ا
أو تعرض سلامة مواطنيها للخطر، وذلك بمنع كل نشاط لا يتفق مع مص22الحها ومص22الح

مواطنيها وتوقيع عقوبة على المخالف.
    إذ انه من خلال هذا التعريف لقانون العقوبات يتضح لنا أن قواعد هذا القانون تتك22ون
من جزأين: الجزء الأول هو التج22ريم، أي الأعم22ال أو الأفع22ال ال22تي ينهي عنه22ا الق22انون

 ال2ذي يتمث2ل في رد فع2ل"العقــاب""، والج2زء الث2اني الجــرائموهي ال2تي يطل2ق عليه2ا "

1



المجتمع على الأفعال التي تعتبر جرائم، أو هو الأثر القانوني ال2ذي ي2ترتب على إرتك2اب
هذه الجرائم والذي يتخذ إح22دى الص22ورتين2 العقوب22ة أو ت22دابير أمن، إذ أن ش22قي الجريم22ة
والعق22اب ش22قان مكملان لبعض22هما البعض وبهم22ا تكتم22ل القاع22دة القانوني22ة الجنائي22ة أو

العقابية، إذ لا جريمة بلا عقوبة أو تدبير أمن ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير جريمة.
    ف22النص الجن22ائي يحت22وي على الجريم22ة ال22تي تتك22ون من ال22ركن الم22ادي، المتمث22ل في
المظاهر المادية لها والتي تبرز في العالم الخارجي، ومن الركن المعنوي الذي ه22و حال22ة

معنوية التي مصدرها العقل.
    ه22ذا بالإض22افة إلى أن النص الجن22ائي يحت22وي على أحكام22ا تتعل22ق بالش22خص المج22رم
ومسؤوليته الجزائية، من خلال العناية به وال22دور ال22ذي يلعب22ه في إرتك22اب الجريم22ة، إلى
جانب دراسة حالته العقلية والنفسية التي لها الأثر في ذلك، واضعا بذلك قواعد المسؤولية
الجزائية التي تحدد على أن الش22خص يس22أل على ق22در مس22اهمته في الجريم22ة وعلى ق22در

حالته العقلية والنفسية.
    وفي الأخير يأتي النص الجنائي ليحدد لنا الجزاء المناسب عن الجريمة الواقعة س22واء
بالعقوبة أو بتدبير أمن، هذا تحقيقا للعدالة الإجتماعية والردع بنوعيه الخاص والعام، هذا
إلى ج22انب تحقي22ق الحماي22ة الإجتماعي22ة والفردي22ة بع22د دراس22ة ش22املة لش22خص المج22رم،

ودراسة ظروفه الذاتية والخارجية التي أدت به إلى إرتكاب الجريمة.
    وإستنادا إلى ما تطرقنا إليه سابقا، سوف نقسم دراستنا ه22ذه إلى )فص22ل تمهي22دي( أين
نتطرق فيه إلى أوليات في ق2انون العقوب22ات، من خلال ماهيت22ه وعلاقت2ه بف2روع الق22وانين
الأخرى ثم نش22أته، و )ب22اب ث22اني( نتط22رق في22ه إلى الأرك22ان العام22ة للجريم22ة، من خلال
دراسة الركن الشرعي أو القانوني لها في )الفصل الأول(، وفي )الفص22ل الث22اني( دراس22ة
الركن المادي لها، وفي )الفصل الثالث( دراس22ة ال22ركن المعن22وي له2ا، و)ب2اب ث2الث( أين
نتط22رق في22ه إلى المس22ؤولية الجزائي22ة والج22زاء الجن22ائي، من خلال دراس22ة المس22ؤولية

الجزائية في )الفصل الأول(، وفي )الفصل الثاني( دراسة الجزاء الجنائي.
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فـصل تــمهيدي
 أوليـات في قانـون العقوبات

لكي يتم الإلمام بجميع مواضيع قانون العقوب22ات، ك22ان لاب22د علين22ا من التط22رق إلى    
مدخل إلى قانون العقوبات من خلال )المبحث الأول(، وفي )المبحث الثاني( منه نتط22رق
إلى الطبيعة القانونية لقانون العقوب22ات، وفي )المبحث الث22الث( نتط22رق إلى نش22أة وتط22ور

قانون العقوبات، وهذا كما يلي:
المبحث الأول: ماهية قانون العقوبات

      سوف نتطرق من خلال2ه إلى تعري2ف ق2انون العقوب2ات وبي2ان تس2مياته المختلف2ة في
)المطلب الأول(، وفي )المطلب الثاني( نتطرق إلى التقسيمات المختلفة لق22انون العقوب22ات

وفي )المطلب الثالث( نتطرق إلى علاقة قانون العقوبات بالقوانين الأخرى.
المطلب الأول: تعريف قانون العقوبات وبيان تسمياته المختلفة

     نحدد تعريف قانون العقوبات )الفرع الأول(، وتسمياته )الفرع الثاني(.2
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الفرع الأول: تعريف قانون العقوبات
      لتحديد ووضع تعريف لقانون العقوبات ك22ان من الض22روري تحدي22د مفه22وم الق22انون
الجنائي، الذي يقص22د ب22ه مجموع22ة الأحك22ام القانوني22ة ال22تي تنظم مباش22رة ح22ق الدول22ة في

 ال22تي ت22بين وتح22دد الأفع22القواعــد موضــوعيةالعقاب، الذي يتضمن نوعين من القواعد:2 
المعاقب عليها قانونا والتي يطلق عليها "الجرائم"، وتحديد مس22ؤولية الأش22خاص مرتك22بي
هذه الأفعال من خلال ما يسمى "بالمسؤولية الجزائية" والعقوب22ات المق2ررة له2ذه الج2رائم

 التي ت22بين لن22ا كيفي22ة ت22دخل القض22اء لقم22ع الج22رائم وبي22ان إختصاص22اته،وقواعد إجرائية
وكيفية مباشرة الدعوى القضائية وتنظيم الجهات القضائية وطرق تنفيذ الأحكام القض22ائية

. (1)من خلال ما يسمى "بقانون الإجراءات الجزائية"
مجموعة القواعد القانونية ال22تي ت22بين الج22رائم"      إذن قانون العقوبات يعرف على أنه 

وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن، إلى جانب القواعد الأساسية والمب22ادئ
، وكما يعرفه البعض الآخ22ر على أن22ه"العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير

مجموع22ة القواع22د القانوني22ة ال22تي تح22دد رد الفع22ل الإجتم22اعي ض22د الج22رائم وت22ترجم"
. (2)"مجموعة الحلول الوضعية للظاهرة الإجرامية

الفرع الثاني:تسميات قانون العقوبات وموقف المشرع الجزائري منها
    وفي ما يلي نستعرض التسميات المختلفة التي أطلقت على هذا القانون )أولا( ثم ن22بين

موقف المشرع الجزائري منها )ثانيا( .
أولا: تسمية قانون العقوبات

لقد إختلف الفقه الجنائي حول تسمية هذا النوع من القانون، حيث ذهب فريق من      
" إس22تنادا إلى الجناي2ة ال2تي تعت22بر من أخط22ر أن2واعبالقانون الجنائيالفقهاء إلى تسميته "

، إلا أن22ه ق22د إنتق22دت ه22ذه التس22مية بإش22ارتها فق22ط إلى الجناي22ات دون الجنح(3)الج22رائم
والمخالفات، وأنها تقتصر فقط على الجرائم دون العقوبات.

بقـــانون     كم22ا ذهب فري22ق ث22اني من الفقه22اء إلى تس22مية ه22ذا الن22وع من الق22انون "
"، إستنادا إلى أن العقوب2ة هي أهم م2ا يم2يز ه2ذا الق2انون من غ2يره من الق2وانينالعقوبات
، غير أن هذه التسمية إنتق22دت ك22ذلك لإس22تبعادها الج22رائم من نطاقه22ا وتقتص22ر(4)الأخرى

فقط على العقوبات، كما أنه إستبعدت تدابير الأمن أو التدابير الإحترازية.
، لأن الجزاء له مفهوم واسع(5)"بالقانون الجزائي     كما  ذهب فريق آخر إلى تسميته "

يشمل كل من العقوبة بمفهومها التقلي22دي وت22دابير الأمن أو الت22دابير الإحترازي22ة على ح22د

 - عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي الع22ام )دراس22ة مقارن22ة(، د ط، دار بلقيس للنش22ر، الجزائ22ر، 1
 .10، 09، ص ص 2016

 - سعيد ب22وعلي، ش22رح ق22انون العقوب22ات الجزائ22ري، القس22م الع22ام، د ط، دار بلقيس للنش22ر، الجزائ22ر22
 06، ص 2015

.19، ص 2006- مصطفى العوجي، القانون الجنائي، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان،  3
- عبد العظيم مرسي وزير، شرح ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، النظري22ة العام22ة للجريم22ة، الطبع22ة4

.07، ص 2006الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
- عب22د الله س22ليمان، ش22رح ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، الجريم22ة، الج22زء الأول، د ط، دار اله22دى5

. 05للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ت ن،، ص
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، إلا أن ه22ذا ال22رأي ق22د(6)سواء، كما أن الجزاء يعتبر نتيجة قانونية مترتب22ة على الجريمة
إنتقد أيضا لأن هذه التس22مية ق22د ش22ملت الج22زاء بجمي22ع أنواع22ه من ج22زاء جن22ائي وم22دني

. (7)وإداري، وأنها كذلك تقتصر على العقوبة دون الجريمة
ثانيا: موقف المشرع الجزائري

 نج22د أن المش22رع الجزائ22ري(8)1996 من دستور سنة 122   بالرجوع إلى نص المادة 
"، كما أطل22ق مص22طلح "ق22انون العقوب22ات"قواعــد قــانون العقوبــاتقد إستعمل مصطلح "

  جويلي22ة  س22نة20 الم22ؤرخ في  156-66على تق22نين العقوب22ات الص22ادر ب22الأمر رقم 
" الصادرقانون الإجراءات الجزائيةوأطلق كذلك على القانون الشكلي تسمية "(2 9)1966

، وإس22تعمل في(10)1966جويلي22ة س22نة 20 الم22ؤرخ في 155-66بم22وجب الأم22ر رقم 
.(11)"التحريات الجزائية مصطلح "1996 من دستور 151، 142 48المواد 

   لذا نرى أن المشرع الجزائري ومن خلال الدستور وقانون العقوبات إستعمل مص22طلح
"قانون العقوبات"، وفي بعض الأحيان إستعمل مصطلح "الج22زاء"، ومن ثم يمكن إطلاق
أي مصطلح من المصطلحات السالفة الذكر على قانون العقوب22ات فت22ؤدي الغ22رض ويفهم

المراد منها.  
     المطلب الثاني: أهداف قانون العقوبات وطبيعتهـ القانونية

سنستعرض من خلال هذا المطلب أهداف قانون العقوبات في )الفرع الأول( وفي )الفرع
الثاني( منه نستعرض الطبيعة القانونية لقانون العقوبات.

الفرع الأول: أهداف قانون العقوبات
يهدف قانون العقوبات إلى تحقيق ما يلي:

أولا: صيانة أمن المجتمع وإستقراره وإقامة العدالة فيه
     للأفراد داخل المجتمع مصالح متنوعة، منه22ا م22ا هي مادي22ة ومنه22ا م22ا هي إقتص22ادية
ومنه22ا م22ا هي أدبي22ة أو معنوي22ة وجب حمايته22ا وص22يانتها، وه22ذا لا يتحق22ق إلا من خلال
ق22انون العقوب22ات ال22ذي يطب22ق على ك22ل ش22خص أو ف22رد في المجتم22ع إعت22دى على ه22ذه
المصالح الجوهرية، وذلك بتقرير الجزاء الجنائي المناسب له، هذا حماي22ة لأمن المجتم22ع

وإستقراره وإقامة العدالة فيه.     
ثانيا: توفير الطمأنينةـ للأفراد

.05 - سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 6
 .12- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  7

 الم22ؤرخ98/438 المنشور2 بموجب المرسوم الرئاسي2 رقم2 1996 من دستور 122- أنظر المادة  8
 .08/12/1996 الصادرة بتاريخ 76، ج ر ع 07/12/1996في 

 المتضمن قانون العقوبات المع22دل والمتمم، ج ر1966يونيو2 سنة 8 المؤرخ في 156-66 - الأمر 9
.11/06/1966 الصادرة بتاريخ 49ع 

 المتضمن ق22انون الإج22راءات الجزائي22ة المع22دل1966يونيو2 سنة 8 المؤرخ في 155-66 الأمر - 10
.11/06/1966 الصادرة بتاريخ 49والمتمم، ج ر ع 

، المرجع السابق.1996 من دستور 151، 142- أنظر المواد ،  11
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     إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يتضمنه قانون العقوبات يوفر الأمان للأفراد
من تعسف وتحكم السلطة التنفيذية والقضائية، والذي ه22و مص22در للمب22ادئ الأخ22رى ال22تي
تعد مصدرا للإس22تقرار النفس22ي للأف22راد، كمب22دأ تق22ادم الج22رائم والعقوب22ات وع22دم رجعي22ة

.(12)نصوص قانون العقوبات على الماضي إلا الأصلح منها على المتهم
      ضف إلى ذلك أنه لا يحقق فقط الطمأنين22ة للأف22راد، ب22ل يحق22ق الش22عور بالعدال22ة من

، ومن(13)خلال توقيع الجزاء على مقترف الجريمة، وتناسبه م22ع الخل22ل الن22اتج عن الفعل
.(14)خلال ذلك التعويض المناسب للضرر المحدث جراء الجريمة المرتكبة

ثالثا: مكافحة الإجرام وتهذيب نفسيةـ المجرم
لقد أصبحت السياسة العقابية الحديث22ة توج22ه إهتمامه22ا بش22خص المج22رم أك22ثر من     

الجريمة التي إرتكبها، فأصبح للجزاء الجنائي دور وقائي وعلاجي وتهذيبي يتناس22ب م22ع
نفسية المجرم الإنسانية أكثر منه عقابي.

     هذا إلى جانب إلى أن التطور الح22ديث في السياس22ة العقابي22ة أعطى لق22انون العقوب2ات
دورا إيجابيا في مكافحة الإجرام ومنع الجرائم قبل وقوعها، من خلال ما أقرته نص22وص

. (15)قانون العقوبات من تدابير إحترازية ودورها الوقائي في منع الجرائم
الفرع الثاني: طبيعة قانون العقوبات

لقد ثار خلاف بين الفقهاء حول طبيعة قانون العقوبات، أهو فرع من فروع القانون     
، فمنهم من ي22رى بأن22ه ف22رع من ف22روع(16)العام؟ أم هو ف22رع من ف22روع الق22انون الخ22اص

القانون العام على إعتبار أن الدولة طرفا في العلاقة المتولدة عن خرق قواعد هذا القانون
وبإعتبار كذلك أن الجريمة تشكل إعتداء على المجتمع بأسره وليس على المجني علي22ه،إذ

أنه فرع من فروع القانون العام عندما تكون الدولة طرفا في النزاع.
     ومنهم من يرى أيضا بأن2ه ف2رع من ف2روع الق2انون الخ2اص ك2ون أن أغلب الج2رائم
تش22كل ع22دوانا على المص22الح الشخص22ية للأف22راد كالقت22ل والس22رقة والإي22ذاء وخيان22ة

، وأن معظم نصوصه تحمي المصالح الخاصة للأفراد.     (17)الأمانة
     ومن الفقه22اء ك22ذلك من ذهب إلى الق22ول ب22أن أحك22ام ق22انون العقوب22ات ذات طبيع22ة
مختلطة، تهدف إلى تأمين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد على السواء، فهو لا ينتمي لا

.(18)إلى القانون العام ولا إلى القانون الخاص

.22 - سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 12
.29 - مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 13
.27 - عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 14
.22سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص -  15
 - يعود التقسيم التقليدي للقانون إلى ق22انون ع2ام وق22انون خ2اص إلى عص2ر الق22انون الروم22اني، وق22د16

تعددت مع22ايير2 التمي22يز بينهم22ا منه22ا طبيع22ة المص22لحة ال22تي ينظمه22ا أو يحميه22ا الق22انون، ومنه22ا ص22فة
الأطراف التي يرتب هذا القانون العلاقات فيما بينها، إذ أن القانون العام ينظم ويحمي مص22الح عام22ة،
كما أنه يقرر علاقات تدخل الدولة بوصفها سلطة عامة طرفا فيها، أم22ا الق22انون الخ22اص فه22و ينظم أو
يحمي مصالح خاصة، ويقتص22ر على تنظيم علاق22ات الأف22راد2 فيم22ا بينهم كالق22انون الم22دني والتج22اري،
أنظر في ذلك : محمد سامي الشوا: شرح قانون العقوبات، القسم العام، د ط، مطبعة جامع22ة المنوفي22ة،

. 06، ص 1996
- عب22د الواح22د العلمي، ش22رح الق22انون الجن22ائي المغ22ربي، القس22م الع22ام، الطبع22ة السادس22ة، الش22ركة 17

.14، 13، ص ص ، 2015المغربية لتوزيع2 الكتاب،  المملكة المغربية، 
.07- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  18
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    وفي رأينا أن قانون العقوبات يعتبر فرع من فروع القانون الع22ام وه22و الأق22رب إلي22ه،
لأن قانون العقوبات وضع لحماية المصلحة العامة للمجتمع ولا يهدف إلى حماية مصلحة
خاصة لأي فرد من أفراد المجتم22ع، وإن ك22ان ي22رتب من ج22راء تطبيق22ه مص22لحة خاص22ة
لأحد الأفراد فإنها ليست مقصودة لذاتها وإنما جاءت بطريقة غير مباشرة، ذلك أن تحقيق
المصلحة العامة يتضمن في طياته تحقيق المصالح الخاصة، فالقانون عندما يجرم السرقة
والنصب لحماية حق الملكية للفرد وعندما يجرم القتل والضرب والجرح لحماية وس22لامة
جس22مه، لأن ح22ق الف22رد في الملكي22ة وس22لامة الجس22م يتعل22ق بالمص22لحة العام22ة للمجتم22ع

والقانون عندما يحمي هذه الحقوق فإنما يكون ذلك بصفتها مصالح عامة للمجتمع.
المبحث الثاني: علاقة قانون العقوبات بمختلف فروع القانون

    سنحاول إب22راز علاق22ة ق22انون العقوب22ات ب22الأخلاق وال22دين وبف22روع الق22انون الأخ22رى
)المطلب الأول(، وعلاقته بغ2يره من ف2روع الق2وانين الجنائي2ة الأخ2رى )المطلب الث2اني(

وعلاقته بغيره من العلوم الجنائية )المطلب الثالث( وهذا كما يلي:
المطلب الأول: علاقة قانون العقوبات بالأخلاق والدين وبفروع القانون الأخرى 

    لقانون العقوبات علاقة مع الأخلاق )الف22رع الأول(، وال22دين )الف22رع الث22اني( وبف22روع
القانون الأخرى )الفرع الثالث(، والتي تبرز فيما يلي:

الفرع الأول: علاقة قانون العقوبات بالأخلاق
إن القواعد القانونية تتفق في كثير من جوانبه22ا م22ع القواع22د الأخلاقي22ة، إلا أن ه22ذا    

الإتفاق لا يغير شيئا من إستقلالية القانون عن الأخلاق، فجرائم الخيانة والتجس22س والقت22ل
وغيرها من الأفعال تحرمها الأخلاق، ولكن أساس التحريم الأخلاقي مختل22ف عن أس22اس
التحريم القانوني الذي يأخذ به المشرعون في الحقوق الوضعية، فالتجريم أو الإباحة عن22د
هؤلاء يستمدان قبل كل ش22ئ من إعتب22ارات مص22لحية تفرض22ها السياس22ة الجنائي22ة للدول22ة،

، حيث أن22ه تختل22ف الأخلاق عن الق22انون فيم22ا(19)حتى لو تناقضت م22ع القواع22د الأخلاقية
يلي:

- نطاق الأخلاق أوسع من نطاق القانون، فالأخلاق تحاسب على الك22ذب والحق22د والحس22د
في لاحين أن الق22انون لا يع22اقب عليه22ا إلا إذا أح22دثت ض22ررا يس22توجب ت22دخل المش22رع
لحماية الحقوق والمصالح التي يجب حمايتها، كما لا يعاقب القانون على العلاقة التي بين
الرجل والمرأة البالغين، التي تكون تحت رضاهما وعازيين بالرغم من أنها علاقة تتنافى

مع الأخلاق.
- إن القواعد الأخلاقية ليست ثابتة ولا مستقرة، وهذا ما يتنافى مع القواعد القانوني22ة ال22تي

تتطلب نصيبا وافرا من الثبات والإستقرار.
- الأخلاق تش22مل المقاص22د والنواي22ا وخفاي22ا النفس، في حين الق22انون لا يع22اقب إلا على

.(20)الأفعال المادية والظاهرة والمحسوسة

19 Nasr Philomène, droit pénal général, étude comparée entre les deux
codes libanaise et française, IMP ST PAUL – jouneh, Liban, 1997, p
17.

، ص2014- عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، د ط، منشورات2 جامعة دمشق، س22وريا،  20
.136، 135ص، 
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الفرع الثاني: علاقة قانون العقوبات بالدين
لقد كان سابقا الدين منفصلا عن القانون، وكانت قواعد الدين أك22ثر تقديس22ا للقواع22د    

الإجتماعية ويعاقب كل من خالف تع22اليم ال22دين، ولم يكن الق22انون الجن22ائي حامي22ا للتع22اليم
الدينية، بدليل أنه لا يعاقب تارك الصلاة ومن لم يؤدي الزكاة.

    لكن التشريعات العقابية الحديث22ة عملت على معاقب2ة ك2ل ش2خص إنته22ك حرم2ة ال2دين
.(21)الإسلامي، وهذا دليل على إحترام قانون العقوبات لبعض القيم الدينية

الفرع الثالث: علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى
إن قانون العقوبات له صلة وثيقة بالقوانين الأخ2رى كالق2انون الدس2توري، حيث أن    

قانون العقوبات جاء ليحمي الحقوق التي يكفله2ا الدس2تور مث2ل الح2ق في الحي2اة والحري2ة
الشخصية وحرمة المس22كن، كم22ا ل22ه علاق22ة بالق22انون الإداري من خلال حمايت22ه للوظيف22ة

العامة من الرشوة والفساد وحماية الموظف...إلخ2
    كما له علاق22ة بق22انون الأح22وال الشخص22ية، إذ ان22ه يحمي الحق22وق المكفول22ة لل22زوجين
ويعاقب على زنى الزوج أو الزوجة، ويعاقب كذلك عن الإمتناع عن دفع النفقة والإمتناع
عن تس22ليم الطف22ل المحض22ون...إلخ، إلى ج22انب علاقت22ه بالق22انون الإقتص22ادي من خلال
حمايته للسياسة الإقتص2ادية للدول2ة والمس2تهلك والإنت2اج المحلي، فيع2اقب ك2ل من خ2الف

...إلخ.2(22)القوانين المتعلقة بالتموين والجمارك والتجارة الخارجية أو الداخلية
    ضف إلى ذلك أن قانون العقوبات له علاق22ة بالق22انون الم22دني والتج22اري، الل22ذان هم22ا
غير كافيان لفرض إحترام قواعدهما لإفتقادهما لخصيصة العقوبة، ليأتي قانون العقوب22ات

.(23)يعاقب على عدم إحترام قواعد القانون المدني والتجاري
    إذن علاقة قانون العقوبات بفروع القانون الأخرى، تتجلى في تطبيق قانون العقوب22ات
على الجرائم الواقعة في إطار الإخلال بالأحكام المنص22وص عليه22ا في الق22وانين الأخ22رى
التي تحتويها قواعدها أم أنها غير كافية لفرض إحترام هذه القواعد، لإفتقادهما لخصيصة

العقوبة المتجلية في الردع بنوعيه العام والخاص.      
المطلب الثاني: علاقة قانون العقوبات بغيره من فروع القوانين الجنائيةـ الأخرى

    س22نحاول من خلال ه22ذا المطلب أن نح22دد علاق22ة ق22انون العقوب22ات بالق22انون الجن22ائي
الخاص )الفرع الأول(، وعلاقته بقانون الإج22راءات الجزائي22ة )الف22رع الث22اني( وه22ذا كم22ا

يلي:
الفرع الأول: علاقة قانون العقوبات بالقانون الجنائي الخاص

    يشتركان في أن كل واحد منهما يتضمن قواعد التجريم والعقاب، إذ أنهما ينتمي22ان إلى
القانون الموضوعي، ورغم هذا التشابه فيما بينهما إلا أنهم22ا يختلف22ان في ك22ون أن ق22انون
العقوبات يتضمن على الأحكام العامة والمبادئ المطبقة على سائر أنواع الج22رائم أو على
معظمها، أما القانون الجنائي الخاص )القسم الخاص من قانون العقوبات( فهو يتناول ك22ل

جريمة على حدا مبينا أركانها الخاصة والظروف المحيطة بها والعقوبة المقررة لها.

.106- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  21
.109، 108 - عبود السراج، المرجع السابق، ص ص، 22
.21 - عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 23
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الفرع الثاني: علاقة قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجزائية
إذا كان قانون العقوبات يهتم بتحديد الأفعال المجرمة ويبين العقوبات المق2ررة له2ا،    

ف22إن ق22انون الإج22راءات الجزائي22ة يض22ع النص22وص المتض22منة ه22ذه الج22رائم والج22زاءات
، أي أن22ه يهتم بوض22ع الإج22راءات اللازم22ة لمحاكم22ة المتهم وص22دور(24)موضع التط22بيق

الحكم إم22ا ب22البراءة أو بالإدان22ة، ولا يمكن تط22بيق ق22انون العقوب22ات إلا من خلال ق22انون
.(25)الإجراءات الجزائية

المطلب الثالث: علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية والقوانين المكملة له
   سوف نتناول علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية )الفرع الأول(، وعلاقت22ه

بالقوانين المكملة له )الفرع الثاني(، وهذا كما يلي:
الفرع الأول: علاقة قانون العقوبات بغيره من العلوم الجنائية

   من العلوم الجنائية نجد علم السياسة الجنائي22ة)أولا(، علم الإج22رام )ثاني22ا(، علم العق22اب
)ثالث22ا(، علم التحقي22ق الجن22ائي )رابع22ا(، الطب الش22رعي )خامس22ا( وعلم النفس الجن22ائي

)سادسا(.
أولا: علاقة قانون العقوبات بعلم السياسة الجنائية 

    السياسة العقابية أو الجنائية هي "مجم22وع المب22ادئ ال22تي ترس22م لمجتم22ع م22ا في مك22ان
وزم22ان معي22نين إتجاه22ات الدول22ة الأساس22ية في مكافح22ة ظ22اهرة الجريم22ة والوقاي22ة منه22ا

وعلاج السلوك الإجرامي".
    وبهذا التعريف للساسة العقابية، يتضح لنا أن هذه الأخيرة هي التي تكشف عن ص22ور
السلوك الإجرامي ثم تقرر م22ا ه22و مناس22ب ك22رد فع22ل عن ه22ذا الس22لوك من إج22راءات أو
عقوبات أو تدابير أمن تجاه الجاني، وفي نفس الوقت تضع الإجراءات اللازمة لملاحقت22ه
والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم، ولكي تحقق السياسة العقابية أهدافها ه22ذه لاب22د من
دراس22ة ق22انون العقوب22ات الس22ائد لكش22ف عن م22دى ملاءمت22ه للإيديولوجي22ة الس22ائدة في

.(26)المجتمع
ثانيا: علاقة قانون العقوبات بعلم الإجرام

 هو ذلك العلم الذي يبحث في أس2باب الجريم2ة، أم22ا ق2انون العقوب22ات(27)     علم الإجرام
هو ذلك القانون الذي يحدد صور السلوك الإجرامي وأركان الجرائم وعقوباتها.

- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 24
.14.، 13،ص ص، 2014

.17- خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  25

.120- عبود السراج، المرجع السابق، ص  26
- يتفرع عن علم الإج2رام إلى خمس2ة عل2وم جزائي2ة، منه2ا "علم الإنس2ان الجن2ائي" أو "علم طب2ائع 27

المجرم " الذي يتقصى أسباب الظاهرة الإجرامية التي تكون كامنة في شخص الجاني والعائدة لعوامل
جسمانية أو خلقية و"علم النفس الجنائي" الذي يبحث في عوامل الجريم22ة وأس22بابها في نفس2ية المج22رم
لا في تركيبه الجسماني أو الخلقي و"علم الإجرام الإجتماعي" الذي يبحث في في أس2باب الجريم22ة في
المحيط أو البيئة التي يعيش فيها المجرم مثل الأسرة والظروف الإقتص22ادية وال22دين، و"علم الإحص22اء
الجنائي" الذي يسهل في البحث عن أسباب الجريمة وظروف مكافحتها2 بما يقدمه من أرقام ومعلومات
تتعل22ق بمختل22ف أن22واع الج22رائم ، أنظ22ر في ذل22ك : عب22د الواح22د العلمي، المرج22ع الس22ابق، ص ص ،

27،29.
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     فق22انون العقوب22ات وعلم الإج22رام يتش22ابهان من حيث أن كلاهم22ا يبحث في ظ22اهرة
الجريمة، إلا أنهما يختلفان من حيث موضوع كل واحد منهما، حيث أن ق22انون العقوب22ات
يبحث في أنواع الجرائم المختلفة ويحدد لها أركانها وعقوباته22ا، على عكس علم الإج22رام

، كما يساعد القاض22ي عن22د تطبيق22ه لق22انون(28)الذي يبحث في الظاهرة الإجرامية وأسبابها
العقوبات مجال العقوبات البديلة والتدابير الإحترازي22ة ال22تي س22وف يقرره22ا وإتخاذه22ا في

 . (29)هذا المجال
ثلثا: علاقة قانون العقوبات بعلم إكتشاف الجرائم

    علم إكتش22اف الج22رائم ه22و "علم دراس22ة الوس22ائل العلمي22ة وتطبيقه22ا في الكش22ف عن
، ومنه فإن علم إكتشاف الجرائم يبحث في طرق كش22ف الج22رائم(30)الجريمة والمجرمين"

والذي يقدم للعدالة معلومات يستعين بها القاضي في تطبيق قانون العقوبات، وبفضل ه22ذه
.(31)المعلومات يتوصل القاضي إلى إدانة الشخص ومعاقبته

رابعا: علاقة قانون العقوبات بالطب الشرعي
الطب الشرعي هو فرع من الطب يقتط22ع من22ه الحق22ائق العلمي22ة الممكن تس22خيرها     

لإجلاء الحقيقة في جريمة وقعت، والذي يعتمد على التشريح والتحليل الكيمي22ائي وتحدي22د
، بحيث يقدم للعدالة الدليل الق22اطع ح22ول(32)علاقة الجاني بالمجني عليه وبيان سبب الوفاة

.(33)الجريمة وإسنادها إلى مرتكبيها ومعاقبتهم
خامسا: علاقة قانون العقوبات بعلم العقاب

، وتكمن الص22لة(34)   علم العق22اب ه22و دراس22ة العقوب22ة والت22دابير ال22تي تنف22د على المج22رم
بينهما في كون أن قانون العقوبات يمد علم العق2اب بالغ2الب م2واد بحث2ه، كم2ا يس2اهم علم
العقاب في تطور قانون العقوبات فيما يضعه من قواعد تح22دد النح22و ال22ذي يتعين أن تنف22ذ
وفقا له العقوبات والتدابير الإحترازية، بمعنى أن علم العقاب هو الطري22ق المن22ير لتط22ور

.(35)قانون العقوبات، كما يرسم له معالمه التي ينبغي أن يسلكها
الفرع الثاني: علاقة قانون العقوبات بالقوانين المكملة له

    بما أن المش2رع لا يمكن22ه أن يحمي جمي2ع المص2الح خلال ق2انون العقوب2ات، فإن2ه من
، كالمرسوم التش22ريعي رقم(36)الضروري إفراد لها نصوصا قانونية مستقلة تكفل حمايتها

 المتعل22222ق بمكافح22222ة الإره22222اب1992س22222بتمبر س22222نة30 الم22222ؤرخ في92-03
 المتعلق ب22الجرائم1979جويلية سنة 21 المؤرخ في 07-79،القانون رقم (37)والتخريب

- عمار عباس الحسيني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، منشورات2 الحلبي الحقوقية 28
.34،35 ص ص ، 2013لبنان 

.69-  مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  29
.123- عبود السراج، المرجع السابق، ص  30
..31عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص -  31
- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة منقحة، منش2أة المع2ارف، الإس2كندرية 32

.93، ص 1997
.20- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  33
.123- عبود السراج، المرجع السابق، ص  34
- محم22د محم22د مص22باح القاض22ي، علم الإج22رام وعلم العق22اب، الطبع22ة الأولى، منش22ورات الحل22بي 35

.202 ص 2013الحقوقية لبنان 
.19- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  36
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2005 أوت س22نة23 الم22ؤرخ في 06-05، الق22انون رقم (38)الجمركي22ة المع22دل والمتمم
2006فيف22ري س22نة20 الم22ؤرخ في 01-06، الق22انون رقم (39)المتعلق بمكافحة الته22ريب

.    (40)المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم
المبحث الثالث: نشأة وتطور قانون العقوبات

    سوف نتط22رق من خلال22ه إلى تط22ور ق22انون العقوب22ات في العص22ور القديم22ة )المطلب
الأول(، وتطور قانون العقوبات في العص22ور الوس22طى )المطلب الث22اني( وتط22ور ق22انون
العقوب22ات في العص22ر الح22ديث من خلال الم22دارس العقابي22ة المختلف22ة )المطلب2 الث22الث(

ومراحل تطور قانون العقوبات الجزائري في )المطلب2 الرابع( وهذا كما يلي:

المطلب الأول : تطور قانون العقوبات في العصور القديمةـ
    ع22رفت العقوب22ة خلال ه22ذه الف22ترة الث22أر و الإنتق22ام الف22ردي و الجم22اعي ال22ذي يوقع22ه
المج22ني علي22ه أو جماعت22ه، ال22تي تح22ولت من الجماع22ة إلى العش22يرة ثم إلى القبيل22ة ثم إلى

(41)المدينة، وبالرغم من هذه الأشكال الإجتماعية فإن أساس العقوبة واح22دا وه22و الت22أديب

، وبظه22ور الجماع22ة المنظم22ة(42)حيث ك22انت العقوب22ات جس22مانية في ظ22ل ه22ذه الف22ترة
)الدولة(، ظهر بما يسمى "نظام الدية" بنوعيه الدية الإختياري الذي يترك تقديره للأف22راد

أنفسهم، ثم الدية الشرعي الذي تتولى الدولة تحديد مقداره.
    وإلى جانب نظام الدية هذا، برز نظام آخر خلال هذه الفترة وه22و القص2اص للح2د من
غلو فكرة الإنتقام، وهذا بإقامة التوازن بين رد الفعل الصادر عن المجني عليه و جس22امة

.(43)الإعتداء الواقع
    فالعقوبة إذن خلال هذه الفترة الزمنية القديمة، كانت صارمة وغ22ير إنس22انية تس22تهدف
إرهاب الناس وتعذيبهم، ما جعل بشخص المجرم تطبق علي22ه أبش22ع أش22كال العقوب22ات من

، كم2ا غلبت خلال ه2ذه الف2ترة أيض2ا ظه2ور العقوب2ات البدني2ة(44)دون أي شعور إنس2اني
 المتعل2ق بمكافح22ة الإره22اب1992س22بتمبر س22نة30 المؤرخ في 03-92 رقم   -المرسوم التشريعي372

.01/10/1992 المؤرخة في 70والتخريب، ج ر ع 

38-  المتعل22ق ب22الجرائم الجمركي22ة المع22دل1979جويلي22ة س22نة21 الم22ؤرخ في 07-79 الق22انون رقم  
. 24/07/1979 المؤرخة في 30والمتمم، ج ر ع 

39 - 59 المتعلق بمكافح22ة الته22ريب، ج ر ع 2005 أوت سنة 23 المؤرخ في 06-05القانون رقم2  
. 28/08/2005المؤرخة في 

40 -  المتعل22ق بالوقاي22ة من الفس22اد ومكافحت22ه2006 فيفري سنة20 المؤرخ في 01-06القانون رقم2  
.08/03/2006 المؤرخة في 14المعدل والمتمم،ج ر ع 

 41 ، ص 2002  سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، د ط، د د ن، د ب ن، -41
42-  jacques  Bourricoud,  Anne-marie  simon,  droit  pénale,  procédure
pénale. Editions Dalloz. 3e édition. 2002, p 167 

 . 42سليمان عبد المنعم، مبادئ2 علم الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص - 43
.115- مصطفى العوجي، المرجع السابق ص  44
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القاسية، كبتر بعض الأعضاء أو الإعدام وإنتشار عقوبة الطرد من الجماع22ة، ال22تي غالب22ا
ما تنتهي بموت الجاني لوقوعه فريسة للحيوانات المفترس22ة، وك22أن تنفي22ذ العقوب22ات يأخ22ذ

.(45)طابع التنكيل والتعذيب
المطلب الثاني : تطور قانون العقوبات في العصور الوسطى

    لقد كان الطابع الديني خلال هذه الفترة أساس22ا في العقوب22ات، وك22انت الجريم22ة عب22ارة
عن إخلال بالتعاليم الإلهية أو خطيئة دينية أو ترجع إلى فساد في الغريزة، بالمقابل ك2انت
العقوبة و إنزال الألم على الجاني هو عبارة عن إنتقام للآلهة وتهدئة لس22خطهم، وتطه22يرا

وك22انت عقوب22ة الإع22دام الج22زاء المق22رر لمعظم ،(46)للمج22رم من إثم22ه وتكف22يرا عن ذنبه
الجرائم المرتكبة فضلا عن الوحشية والقساوة التي تنفذ به22ا، أم22ا تنفي22ذ العقوب22ات الس22البة
للحرية فقد كان يتم في س22جون مرعب22ة تفتق22ر لأدنى الش22روط الض22رورية، ويوض22ع فيه22ا

.  (47)المساجين في مكان واحد دون التصنيف2 بينهم
المطلب الثالث : تطور قانون العقوبات في العصر الحديث

    إن الحركة الإنسانية الكبرى التي أفرزتها حضارة القرنين الثامن عشر والتاسع عش22ر
أمدت الفكر الإنساني بطاقات فكرية جديدة للتعامل مع الإنسان بأسلوب إنساني، يعيد الثقة
بأدميته ويثمن حقه في العيش الح22ر والحي22اة الكريم22ة، ويجنب22ه الألم الناش22يء عن العق22اب

، أدى في هذه المرحلة إلى ظه2ور تي2ارات فكري2ة جدي2دة،(48)إلى الحد الأدنى من المعاناة
مما إنعكس على النظام الق22انوني بص22فة عام22ة وعلى فك22رة العقوب22ة بص22فة خاص22ة وه22ذه
التيارات الفكرية يطل22ق عليه22ا "الم22دارس الفقهي22ة"، حيث ج22اءت ه22ذه الم22دارس متنوع22ة
ومتفاوت22ة في درج22ة ونوعي22ة الأفك22ار الإص22لاحية، معلن22ة الث22ورة على أس22اليب التع22ذيب
والإنتقام والحد من قسوة العقوبات المطبقة، والتغيير في أساليب التنفي22ذ العق22ابي والإتج22اه

(.49)إلى الهدف الإصلاحي

الفرع الأول : قانون العقوبات في ظل الفكر الجنائي التقليدي 
أفك22ار المدرس22ة التقليدي22ة إلى، أفك22ار المدرس22ة التقليدي22ة القديم22ة و أفك22ار      إنقس22مت

المدرس22ة التقليدي22ة الحديث22ة، حيث ع22برت عن أفكاره22ا و سياس22تها في البداي22ة المدرس22ة
التقليدية القديمة ببعض الآراء، ثم سرعان ما إنتقدت من طرف المدرسة التقليدية الحديث22ة

التي تبنت أفكارا جديدة محاولة تصحيحها.

 فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، د ط، منشورات2 الحل22بي الحقوقي22ة لبن22ان،-4545
 .377 ،376، ص ص 2009

، ص ص1986 عب2د ال2رحيم ص2دقي، علم العق2اب، الطبع2ة الأولى، دار المع2ارف، الق2اهرة، - 4646
43، 44. 

 محم22د حاف22ظ2 النج22ار، حق22وق المس22جونين في المواثي22ق الدولي22ة والق22انون المص22ري، د ط، دار- 4747
.23، ص 2012النهضة العربية القاهرة، 

4848-  عبد الله عبد العزيز اليوسف، واق22ع المؤسس22ات العقابي22ة والإص22لاحية وأس22اليب تح22ديث نظمه22ا 
الإدارية في الدول العربية، بحث مقدم للندوة العلمية حول النظم الحديثة في إدارة المؤسس22ات العقابي22ة

،1999والإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمني22ة، مرك22ز الدراس22ات والبح22وث، الري22اض   
 179ص 

 سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، الطبعة الأولى، المؤسس22ة الجامعي22ة للدراس22ات-4949
 .414 ، 413، ص ص 1996والنشر والتوزيع،2 بيروت،  
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    وعلى هذا وبظهور أفكار المدرستين القديمة والجديدة، ك2ان لزام2ا علين2ا التط22رق إلى
أفكار المدرسة التقليدية القديم22ة )أولا(، ثم التط2رق إلى أفك2ار المدرس22ة التقليدي22ة الحديث22ة

  )ثانيا(.
أفكار المدرسة التقليدية القديمةـ أولا :
جاءت أفكار هذه المدرسة على يد الإيطالي "شيزاري بكاريا" بوص2فه مؤسس2ا له2ا    

متأثرا بأفكار العلامة الفرنسي "مونتسيكيو" في مجال القانون الجنائي، وأنصارها كل من
"جيرمي بنتام" و "أنسلم فويرباخ"، أين أحدثت أفكار هذه المدرس22ة ث22ورة فكري22ة عارم22ة
خاصة في القانون الجنائي، التي جاءت معلنة التخلص من المفاهيم القديمة التي س22يطرت

.(50)على الفكر القانوني القديم
 التي ق22ال به22ا "ج22ان(51)    حيث أن أفكار بكاريا جاءت متأثرة بفكرة "العقد الإجتماعي"

جاك روسو"، مناديا بتخفيف العقوبات القاسية وض22رورة النص على الج22رائم والعقوب22ات
بواسطة نصوص قانونية صريحة، وقيام المسؤولية الجنائية على أس22اس حري22ة الإختي22ار

.(52)التي يتمتع بها الجاني
    أما عن غرض العقوبة في فكر ه22ذه المدرس22ة ه22و تحقي22ق المنفع22ة الإجتماعي22ة، ال22تي
ت222رى من أن العقوب222ة وس222يلة ض222رورية لل222دفاع عن المجتم222ع والحف222اظ على أمن222ه

.(53)وإستقراره
    وإذا كان الفضل لهذه المدرس22ة في المن22اداة ب22التخفيف من قس22وة العقوب22ات، وك22ذا له22ا
الفضل في إرساء مب22دأ ش22رعية الج22رائم والعقوب22ات، وإق22رار المس22اواة بين مرتك22بي ك22ل
جريمة في الخضوع للعقوبة، على أساس تمتع جميع الأفراد بحرية الإختي22ار في إق22تراف
الجرائم من عدمه، فإنه قد تم إنتقادها عندما س22عت إلى إق22رار المس22اواة بين مرتك22بي ك22ل
جريم22ة في الخض22وع للعقوب22ة على أس22اس حري22ة الإختي22ار، وأغفلت الإهتم22ام بش22خص
مق22ترف الجريم22ة وم22ا أح22اط ب22ه من ظ22روف نفس22ية أو مادي22ة أدت إلى إرتكابه22ا، كم22ا
إقتص22رت على تحقي22ق ال22ردع الع22ام كغ22رض للعقوب22ة وإغفاله22ا للأغ22راض الأخ22رى

.(54)كالإصلاح وإعادة التأهيل
أفكار المدرسة التقليدية الجديدة ثانيا:

رؤوف2 عبيد، أص22ول علمي الإج22رام والعق22اب، د ط، دار الجي22ل للطباع22ة، مص22ر، د ت ن  ص -5050
.59،69ص، 

 الفرد الذي عانى طويلا من العيش في عزلة وأعيته الحروب المستمرة و افتقد الحرية يبرم عقد- 5151
مع الدولة بموجبه يتنازل لها عن جانب من حقوقه مقاب22ل أن يتمت22ع بالإس22تقرار2  والطمأنين22ة أنظ22ر في
ذلك عبد الكريم محمود سامي، الجزاء الجن22ائي، الطبع22ة الأولى، منش22ورات الحل22بي الحقوقي22ة، لبن2ان،

 . 53ص 
52)(-Adalberto Carim antonio, peines alternatives dans le monde, thèse
en  vue  de  l’obtention  du  doctorat,  en  droit   privé  et  sciences
criminelles,  université  «de  limoges,  faculté  de  droit  et  sciences
économiques, 2011, p19.

مصطفى محم2د أمين، علم الج2زاء الجن2ائي، الج2زاء الجن2ائي بين النظري2ة والتط2بيق، د ط، دار -5353
.100 ، 95، ص ص 2008الجامعة الجديدة الإسكندرية، 

. 101مصطفى محمد أمين، علم الجزاء الجنائي، المرجع نفسه، ص - 54
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ظهرت هذه المدرسة كأثر للنقد الموجه للمدرسة التقليدية القديم22ة محاول22ة تص22حيح    
وتفادي الإنتقادات الموجهة لها، ومن روادها "جيزو روسي" و"شارل لوما" حيث يتفقون
مع أنص22ار المدرس2ة التقليدي22ة القديم2ة على أن أس2اس وغ22رض العقوب22ة ه2و المنفع2ة إلى
جانب فكرة العدالة والمنفع22ة الإجتماعي22ة، أي أن المجتم22ع لا يع22اقب على إرتك22اب أفع22ال
معينة إلا إذا كان ض2روريا لحماي2ة المص2لحة الإجتماعي2ة، كم2ا أن2ه لا يع2اقب إلا تطبيق2ا

.(55)لفكرة العدالة وفي حدودها
    كما نادى أيضا أنصارها بدراسة شخصية كل مجرم، والإعتراف ب22الإختلاف النس22بي

بين الجناة في الظروف والإرادة ومن ثم حرية الإختيار.
     إلا أنها وجهت لها إنتقادات لإهدارها لفكرة الردع الخاص وتأهيل الجاني للعودة إلى
الحي22اة العادي22ة في المجتم22ع ك22أغراض للعقوب22ة، ولم تتوص22ل إلى وض22ع أس22اس الغاي22ة
الإصلاحية من العقوبة، ولم تنظر إلى الجريمة كواقعة إجتماعي22ة وإنم22ا كظ22اهرة قانوني22ة

.(56)فقط
الفرع الثاني : قانون العقوبات في ظل فكر المدرسة الوضعية

رواد هذه المدرسة "س22يزار لم22بروزو"، "أنريك22و ف22يري" و"رفائي22ل جاروف22الوا"     من 
الذين كان لهم الفضل في إرساء قواعد وأفكار جديدة للسياسة العقابية، وترجع نشأتها إلى
فش22ل أفك22ار الم22دارس الفقهي22ة الس22ابقة في وض22ع سياس22ة جنائي22ة كفيل22ة بالح22د من موج22ة
الإجرام، التي لم تكن في الأساس تولي الإهتمام بشخص الجاني، حيث من خلاله22ا يك22ون

.(57)أساس المسؤولية الجنائية قائم على مبدأ حرية الإختيار
     لذا فإن هذه المدرسة قد ركزت على شخص الجاني، وما يحيط به من عوامل داخلية
وخارجية قد ت22ؤثر على إقدام22ه على إرتك22اب جريم22ة، ك22التركيب العض22وي والنفس22ي ل22ه
وعوامل البيئة والتنشئة الإجتماعية بعيدا عن حرية الإختيار، فهذه العوامل إذا ما تك22املت

في شخص الجاني تدفعه حتما إلى إرتكاب الجريمة.
    وبالتالي فإن أفكار هذه المدرسة أنكرت المسؤولية الجزائي22ة، بم22ا أن الجريم22ة حتمي22ة
نتاج عوامل لابد منها، ومنه أن العقوبة لا تحقق الغرض المقصود منه22ا فلاب22د من إحلال
محلها التدابير العقابية أو الإحترازية، حماية للمجتمع من خطورة المجرمين ومنع وق22وع

.(58)الجريمة مستقبلا
    إلا أنه ورغم التحول الذي شهده التفكير العقابي في ظل أفكار هذه المدرس22ة، وتح22ول
مركز الإهتمام من الجريمة إلى المجرم، لها الفض22ل في التنبي22ه إلى الخط22ورة الإجرامي22ة
للمجرمين ومجابهتها بالتدابير الإحترازية قبل وقوع الجريمة، وإنتقالها من الدور العقابي
إلى الدور الوقائي، ويعاب عليها كون أنه22ا إهتمت ب22المجرم وإغفاله22ا الس22لوك الإج22رامي

 سليمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، نظرية الجزاء الجنائي، أصول المعاملة العقابي22ة،- 55
 .171 ، 169، ص ص 2001د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 مصطفى شريك، أنظمة السجون، المدارس والنظريات2 المفسرة لها، مجلة الفقه والق22انون الم22أخوذة-56
من الموقع2 الإلكتروني:

                                                                      http :www.file:///users/adm
in/downloads/1-soujoun77%20)1(.pdf

إبراهيم منصور أسحق، م2وجز2 في علم الإج2رام وعلم العق2اب، الطبع2ة الثالث2ة، دي2وان المطبوع2ات-57
 .138، 137، ص ص 2006الجامعية الجزائر، 

محمد ربيع عماد، فتحي2 توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، أصول علم الإجرام والعق22اب،-58
. 178  177، ص ص 2010الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
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ونتائجه الض22ارة، مم22ا أدى إلى إس22تبعادها أغ22راض العقوب22ة العدال22ة ونفيه22ا كلي22ة لحري22ة
.(59)الإختيار لدى المجرم

الفرع الثالث : قانون العقوبات في ظل فكر المذاهب الوسطية 
    ظهرت ه22ذه الم22دارس وج22اءت للتوفي22ق بين الفك22ر التقلي22دي والفك22ر الوض22عي بع22دما
بالغت المدرس22ة الوض22عية في الإعت22داد ب22المجرم وخطورت22ه وإنكاره22ا لحري22ة الإختي22ار،
وتجاهلها لفكرة العدال2ة وال2ردع الع2ام ك2أغراض للعقوب2ة، وإس2تبعادها للعقوب2ة من خلال
إحلال محلها التدابير هذا من جه2ة، ومن جه2ة أخ2رى بع2د مبالغ2ة الفك2ر التقلي2دي وع2دم
الإعتداد والإهتمام بشخص المجرم، الذي إعتبره بمثابة شخصية مجردة لا ينظر إليها إلا

.(60)عند تحديد الجزاء
    ومن هنا ج22اء ظه22ور الم22دارس الوس22طية منه22ا المدرس22ة الفرنس22ية، المدرس22ة الثالث22ة
الإيطالية وبرنامج الإتحاد ال2دولي للق2انون الجن2ائي محاول2ة التوفي2ق بين أفك2ار الم2دارس
التقليدية والوضعية، حيث أنها حاولت الجم22ع بين مزاي22ا ه22ذه الم22دارس من خلال الجم22ع

 .(61)بين العقوبة والتدابير الإحترازية
    أين نجد المدرسة الفرنسية بزعامة كل من "جبريل ط22ارد" و"ريم22ون س22الي" و"ب22ول
ك22وش" تتمس22ك بمب22ادئ المدرس22ة التقليدي22ة الجدي22دة فيم22ا يتعل22ق بمب22دأ حري22ة الإختي22ار
والمسؤولية الأخلاقية وبضرورة العقوبة، كما يتمس22ك أنص22ارها ك22ذلك بمب22ادئ المدرس22ة
الوضعية من حيث تفريد العقوبات وضرورة تناسبها مع شخصية المجرم، والأخذ بنظ22ام

التدابير الوقائية.
    كما ذهب كذلك أنصار المدرسة الثالثة الإيطالية بزعامة كل من "ألميني22ا برن22اردينيو"
و"إيمانوي2ل كارنف2الي" إلى الأخ2ذ بأفك22ار المدرس22ة الوض2عية والإع2تراف بمب2دأ الحتمي22ة
والجبري22ة، ودور الت22دابير الإحترازي22ة في إص22لاح المج22رم، كم22ا أخ22ذ أنص22ارها ك22ذلك
بالعقوبات إلى جانب التدابير الإحترازية، التي ن22ادى به22ا أنص22ار المدرس22تين التقلي22ديتين،

.(62)ويرون من أغراض العقوبات تحقيق الردع العام
   وأخيرا نجد برنامج الإتحاد الدولي للقانون الجنائي ال2ذي تأس2س على ي2د مجموع2ة من
الباحثين، أمثال "فان ليست" و"أدولف برتر" و"فان هام22ل" ال22ذي أخ22ذ بمب22ادئ المدرس22ة
الوضعية وتبني22ه المنهج التجري22بي، وإق22راره بفك22رة الت22دابير الإحترازي22ة، والأخ22ذ بفك22رة
تصنيف المجرمين حتى يتم معاملة كل منهم معاملة خاصة ب22ه، أم22ا عن الج22زاء الجن22ائي
حسبه لابد أن يتخذ صورتين العقوبة والت22دبير الإح22ترازي، وأن يك22ون اله22دف الأساس22ي

. (63)للعقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص، وإصلاح المجرم وعلاجه وتقويمه
الفرع الرابع : قانون العقوبات في ظل فكر حركة الدفاع الإجتماعي

179 محمد ربيع عماد، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع نفسه ص -5959
.64 ، 63 عبد الكريم محمود سامي، المرجع السابق، ص ص -60
 محمد سلامة راجي الصاعدي، أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي2 دراسة-6161

مقارنة، بحث مكمل لنيل درجة الماجستير،2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإس22لامية الس22عودية، الس22نة
 .52 ص 1987، 1985الجامعية 

 علي القهوجي عبد القادر، أصول علمي الإجرام والعقاب، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان- 62
 .268 ، 267، ص ص 2002
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 من قب22ل "أرس22طو" عن22دما ح22دد الغ22رض من(64)    إستخدم مصطلح ال22دفاع الإجتم22اعي
العقوبة بالدفاع عن المجتم22ع، ثم ج22اء بع22ده "جراماتيك22ا" وإس22تعمله "بكاري22ا" ك22ذلك على
أساس أن العقوبة وسيلة دفاع يدرأ بها المجتم22ع عن نفس22ه م22ا ق22د يق22ع من ج22رائم جدي22دة،
بالإضافة إلى إتجاه المدرسة التقليدية في النظر إلى العقوبة على أنه2ا تحق2ق منفع2ة عام2ة
تتمثل في الدفاع عن المجتمع، بالإضافة إلى ما قررته المدرسة الوضعية من ضرورة أن
تح22ل ت22دابير ال22دفاع الإجتم22اعي مح22ل العقوب22ات وذل22ك من أج22ل مواجه22ة الخط22ورة

.(65)الإجرامية
   كم22ا يع22ود الفض22ل للمح22امي الإيط22الي "جراماتيك22ا" بتأس22يس مرك22ز لدراس22ة ال22دفاع

 كحرك22ة1947الإجتماعي، لتنتشر أفكاره في كافة أوربا ويعقد أول إجتماع للحركة سنة 
، ال22تي1949فكرية، التي من أهم نتائجها تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الإجتماعي سنة 

 تأخذ فيه بمبادئ وفلسفة مدرسة الدفاع الإجتماعي الذي يتكون1955أصدرت بيانا سنة 
من أربعة فصول،حيث أن الفصل الأول منه جاء يتضمن المبادئ الأساسية لحركة الدفاع
الإجتماعي، والفصل الثاني منه جاء يتضمن المبادئ الأساسية للقانون الجن22ائي، والفص22ل
الثالث منه جاء يتضمن نظرية القانون الجنائي، أما الفصل الرابع من2ه والأخ2ير فق2د ج2اء

. (66)يتضمن منهج تطوير القانون الجنائي
    إذن تعبير الدفاع الإجتم22اعي كه22دف وغ22رض للعقوب22ة ه22و تعب22ير ق22ديم، ب22دأ مفهوم22ه
يتضح بظهور المدارسة العقابية، ويختلف مفهومه عند أنصار حرك22ة ال22دفاع الإجتم22اعي

.(67)عن المفاهيم السابقة
    فسياس22ة ال22دفاع الإجتم22اعي التقلي22دي ال22تي يتزعمه22ا "جراماتيك22ا" ته22دف إلى حماي22ة
المجرم وجعلت22ه أساس22ا لحماي22ة المجتم22ع، وال22دفاع عن المجتم22ع ه22و ال22دفاع عن مص22الح
الف22رد، كم22ا ته22دف سياس22ته إلى معالج22ة الإنح22راف الإجتم22اعي بواس22طة ت22دابير ال22دفاع
الإجتماعي، التي يجب ان تحدد وفقا لكل حالة على حدة، وطبق22ا للملامح الشخص22ية ل22دى
الفرد بعد فحص دقيق لشخص22يته، وبن22اءا على ه22ذا الفحص يتحق22ق تفري22د ت22دابير ال22دفاع

.(68)الإجتماعي في مرحلة الحكم والتنفيذ

 منصور2 رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د ط، دار العلوم للنش2ر والتوزي2ع الجزائ2ر ، د-63
 .42 ، 41ت ن، ص ص 

مفهوم الدفاع الإجتم22اعي بمعن22اه الع22ام، يع22ني ال22دفاع عن المجتم22ع وحمايت22ه ووقايت22ه من الجريم22ة- 64
والإنحراف، عن طريق2 الإهتمام بالفرد كقيمة إنسانية والتركيز عل شخصيته ككائن بش22ري إجتم22اعي
تدفعه مجموعة من العوامل البيئية والذاتية إلى ممارسة الس22لوك المض22اد للمجتم22ع، تجعل22ه في مس22يس
الحاجة إلى التعرف عليها وعلاجها وإنحراف المجرم وضرورة عقابه، أنظر في ذل22ك: محم22د س22لامة
محمد غبارى، الدفاع الإجتماعي في مواجهة الجريمة د ط، المكتب الجامعي الح22ديث، الإس22كندرية، د

 .231ت ن، ص 
144 مصطفى محمد أمين، المرجع السابق، ص -65
 .53 ، 51عبد الواحد العلمي، المرجع السابق2 ص ص - 66
 ص1996فتحي سرور، الوسيط2 في قانون العقوبات، د ط، دار النهض22ة العربي22ة، الق22اهرة،  أحمد- 67

.45 ، 44ص 
 لطيفة المهداتي، الشرعية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الق22انون-68

،2001الخ2اص، جامع2ة محم2د الخ2امس، كلي2ة العل2وم القانوني2ة والإقتص2ادية والإجتماعي2ة، الرب2اط 
 .23، ص 2002
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    كما نادى أيضا "جراماتيكا" بإلغاء قانون العقوبات وإحلال محل22ه النش22اط الإجتم22اعي
المتمثل في التدابير التعليمية أو الإجتماعي22ة، وأن اله22دف من هات22ه الأخ22يرة ه22و إص22لاح

المجرم وتأهيله للحياة الإجتماعية. 
   ولهذا فلقد كان لسياسة الدفاع الإجتماعي عند "جراماتيكا" الفضل في التنبيه نحو الدور
الإص22لاحي لت22دابير ال22دفاع الإجتم22اعي، وم22ا يجب أن ته22دف إلى تحقيق22ه من معالج22ة
الظروف الشخصية للجاني، كما نادى بالإهتمام بفحص شخصية المجرم وتحديد الأسباب

، كما حلت فكرة العناي22ة والرعاي22ة(69)الكامنة فيها، والتي تِؤدي إلى الإنحراف الإجتماعي
محل العقاب والدفاع عن المجتمع، وإنتقلت إلى حماية المجرم نفس2ه من الجريم2ة وإع2ادة

.(70)تكرارها من خلال أساليب الإصلاح والتأهيل
   ثم جاء بعد ذلك "مارك أنسل" محاولا تصحيح ما وجه من إنتقادات للأفكار ال22تي ج22اء
بها "جراماتيكا"، حيث دعى إلى التدخل وتصحيح مساره أين إعترف بالدفاع الإجتم22اعي
ه22دفا للج22زاء الجن22ائي، لكن من خلال النظ22ام الق22انوني الجن22ائي لا خارج22ه والإع22تراف
بق22انون العقوب22ات، وجع22ل من العدال22ة ه22دف النظ22ام الق22انوني الجن22ائي، كم22ا له22ا وظيف22ة

.(71)إجتماعية تتمثل في تأهيل المجرم وحماية المجتمع في نفس الوقت
   كما ي22رى أيض22ا أن التأهي22ل ه22و ح22ق للج22اني وواجب علي22ه، ح22تى يس22تعيد مكانت22ه في
المجتمع، وأن إعادة تأهيله يمكن أن تتحقق بإتخاذ الت22دابير الإجتماعي22ة، كم22ا يمكن ك22ذلك

(72)أن يتحقق بتطبيق العقوبة، بشرط أن تتجرد هذه الأخيرة من عنصر الإيلام والتع22ذيب

وأنه يتعين معاملة المجرمين وفقا لمنهج إيجابي لا سلبي وعدم إنتظار حلول الخطر حتى
يجابهه، وإنما مواجهته ومقاومت22ه ح22تى أن يختفي إلى الأب22د، وذل22ك بإتخ22اذ الت22دابير ال22تي
ت22رمي إلى تأهي22ل المج22رم إجتماعي22ا، وإعادت22ه إلى حظ22يرة المجتم22ع بمختل22ف الوس22ائل

. (73)العلاجية والتعليمية

المطلب الرابع: مراحل تطور قانون العقوبات الجزائري
سوف نحاول توضيح تطور قانون العقوبات خلال الحقبة الإستعمارية )الفرع الأول(    

وتطور قانون العقوبات بعد الإستقلال )الفرع الثاني(، وهذا كمايلي:
الفرع الأول: قانون العقوبات خلال الحقبة الإستعماريةـ

لقد عرفت الجزائر خلال الحقبة الإستعمارية قوانين فرنس22ية تطب22ق على مواطنيه22ا    
، وفي نفس ال222وقت عملت الإدارة الإس222تعمارية على1810كق222انون "ن222ابوليون" لس222نة 

تجريم بعض الأعمال كالتمرد على الس22لطات الفرنس22ية ومنه22ا وض22عت عقوب22ات خاص22ة
 أين وسع في مج22ال النص22وص القانوني22ة المطبق22ة1944بها، ثم بعدها صدر الأمر لسنة 

 الذي بمقتضاه يطبق القانون الفرنسي بما في1646على الجزائر، ثم صدور الأمر لسنة 
. (74)ذلك قانون العقوبات على الجزائر

. 47 أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -69
 .183محمد ربيع عماد، فتحي توفيق2 الفاعوري، محمد عبد الكريم العفيف، المرجع السابق ص - 7070
 مبروك2 مقدم، العقوبة موقوفة التنفيذ، دراسة مقارنة، الطبع22ة الثاني22ة،  دار هوم22ة للطباع22ة والنش22ر-71

 . 29 ، 28، ص ص 2008والتوزيع2 الجزائر، 
 .143 إبراهيم منصور أسحق، المرجع السابق، ص - 72
أحمد فتحي بهنسي، موقف الشريعة من نظري22ة ال22دفاع الإجتم2اعي، الطبع2ة الثالث22ة، دار الش22روق،- 73

.18، د ب ن  ص 1986
 .41،42  - خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص74
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قانون العقوبات خلال مرحلة ما بعد الإستقلال: الفرع الثاني
   لق22د بقيت الدول22ة الجزائري22ة مباش22رة بع22د الإس22تقلال بالعم22ل ب22القوانين الفرنس22ية م22ا لم

31 الم22ؤرخ في 57-62يتع22ارض م22ع الس22يادة الوطني22ة، وه22ذا بم22وجب الق22انون رقم 
 ال22ذي نص على الإس2تمرارية بالعم22ل به22ا، إلى غاي22ة ص22دور الأم2ر1962ديسمبر سنة 

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري.1966 جوان سنة 8 المؤرخ في 156- 66
    ومنذ تلك الفترة إلى يومنا هذا عرف هذا القانون عدة تعديلات، أولها التعديل الص22ادر

 الم22ؤرخ في09-01، ثم القانون 1975 جوان سنة 17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم 
، ثم2004 نوفم22بر س22نة 10 الم22ؤرخ في 15-04، ثم الق22انون2001 ج22وان س22نة 26

 الم22ؤرخ في23-06، ثم الق22انون 2006 فيف22ري س22نة 20 الم22ؤرخ في 01-06القانون 
، ثم2009 ف22براير س22نة 28 الم22ؤرخ في 01-09، ثم الق22انون 2006 ديسمبر س22نة 20

4 الم22ؤرخ في 01-14، ثم الق22انون 2011 غش22ت س22نة 2 الم22ؤرخ في 14-11القانون 
 وآخ22ر2015 ديس22مبر س22نة 30 الم22ؤرخ في 19-15، ثم الق22انون 2014ف22براير س22نة 

.2016 يونيو سنة 19 المؤرخ في 02-16تعديل له كان بموجب القانون رقم 

البــــاب الأولـ
الأركـــان العــــامــة
 للجــــــريمـــــــة
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    للجريمة ثلاثة أركان عامة و لا يمكن تصور قيامها ب22دون اجتم22اع ك22ل ه22ذه الأرك22ان
الثلاثة التي هي: ال22ركن الق22انوني أو الش22رعي )الفص22ل الأول(، ال22ركن الم22ادي )الفص22ل

الثاني( و الركن المعنوي )الفصل الثالث(.
الفصل الأول: الركن الشرعي أو القانونيـ للجريمة

    يقص22د ب22الركن الق22انوني )أو الش22رعي( للجريم22ة خض22وع الفع22ل أو ع22دم إتيان22ه لنص
التجريم يقرر له القانون عقابا، و لا يكفي هذا وحده لاعتبار ذلك مجرما يستلزم مس22اءلته
ب22ل يل22زم أن يك22ون )الفع22ل أو الإمتن22اع( ليس خاض22عا لس22بب من أس22باب الت22برير أو

. (75)الإباحة
     و لدراسة الركن الشرعي للجريمة، لابد من التطرق إلى مبدأ ضرورة2 خضوع الفعل

 "شرعية الجرائم و العقوبات''أو الامتناع لنص من نصوص التجريم، أو ما يسمى بمبدأ
،"النصــية'' أو "لا جريمــة و لا عقوبــة إلا بنص'' أو مب22دأ  "الشرعية الجزائية''ـأو مبدأ

الذي يعني حصر مصادر التجريم و العقاب في مصدر واحد )المبحث الأول(، والتط22رق
''بأســبابإلى مبدأ عدم خضوع الفع22ل أو الامتن22اع لس22بب ت22برير أو إباح22ة أو م22ا يس22مى 

 )المبحث الثاني(، و هذا كما يلي:  الإباحة''
المبحث الأول: خضوع الفعل لنص التجريم

    لتجريم فعل ما وتوقيع عقوبة على مرتكبه لا ب2د أن يس22بقه وض22ع نص ق2انوني يج2رم
''شــرعيةهذا الفعل، وأنه بدون هذا التجريم لا يمكن توقيع العقاب، وهذا ما يعرف بمب22دأ 

 .الجرائم و العقوبات''
    غير أنه لا يكفي وجود نص يجرم الفعل و يعاقب عليه، بل لاب22د أن يك22ون ه2ذا النص
س22اري المفع22ول وقت ارتك22اب الجريم22ة، وأن يطب22ق على مك22ان حدوث22ه وعلى ش22خص

.(76)مقترفه
    وعلى ه2ذا س2وف نتط2رق إلى مب2دأ ش2رعية الج2رائم و العقوب2ات في)المطلب الأول(

وفي)المطلب الثاني( نتطرق إلى نطاق تطبيق النص الجنائي:
 المطلب الأول: مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات

    يتم تن22اول مب22دأ ش22رعية الج22رائم والعقوب22ات من خلال التط22رق إلى المقص22ود بمب22دأ
شرعية الجرائم والعقوبات وتاريخيه في )الفرع الأول(، وفي )الفرع الثاني( نتط22رق إلى
نطاق المبدأ ونتائجه، وفي )الفرع الثالث( نتطرق إلى تقدير قيمة الشرعية )الج2دل(, وفي

)الفرع الرابع( نتطرق إلى نتائج المبدأ.
الفرع الأول: المقصود بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و تاريخه 

    يمث2ل مب2دأ ''الش2رعية الجنائي2ة'' أو مب2دأ ''ش2رعية الج2رائم و العقوب2ات'' أح2د رك2ائز
السياسة العقابية الحديثة، والذي يعني أنه "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص", وأنه لا يمكن
توجي22ه اته22ام من قب22ل الس22لطة القض22ائية ض22د ش22خص لارتكاب22ه فعلا معين22ا م22ا لم يكن

.83عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص 75
.66 محمد سامي الشوا, المرجع السابق ص 76
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منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، كما لا يمكن تطبيق عقوبة ما لم تكن مح22ددة
  (77)سلفا.

   وبالرجوع إلى حياة المجتمعات القديمة يتبين لن22ا أن ه22ذا المب22دأ لم يكن معم22ولا ب22ه ب22ل
كان الملك يجمع بين يدي22ه جمي22ع الس22لطات، وك22ان المجتم22ع يعيش تحت ج22ور و تعس22ف
القضاء، وكان الملك يجرم و يحاكم كما يريد، وظل هذا الحال حتى ظهر بعض الفلاس22فة
ينتقدون هذا التحكم في التجريم والعقاب، أمث22ال "مونتس22يكيو" و"بيكاري22ا"، ثم ظه22ر مب22دأ
الفص22ل بين الس22لطات للحيلول22ة دون تحكم المل22ك و القض22اء، مم22ا أدى إلى إق22رار مب22دأ

الشرعية لتنفرد السلطة التشريعية كجهة وحيدة تقرر الجرائم و ما يقابلها من عقوبات.
    ثم بعدها أخذ بهذا المبدأ القانون الانجل2يزي في عه2د المل2ك "ج2ون" بمقتض2ى الوثيق2ة

مضمونها على أنه لا التي أصدرها والتي عرفت بوثيقة "العهد الأعظم"، أين أشارت في
يمكن توقيع أية عقوبة إلا بعد محاكمة قانونية، ثم أك22دت الث22ورة الفرنس22ية ه22ذا المب22دأ في

.  (78)1879المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 
، و أخذت ب22ه1948    كما كرس هذا المبدأ ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

معظم التشريعات العقابية الحديثة، على غ22رار المش22رع الجزائ22ري ال22ذي أخ22ذ ب22ه وال22ذي
58، أين نجد المادة (79)كرسه في النصوص الدستورية أو نصوص مواد قانون العقوبات

 تنص على أن22ه ''لا إدان22ة إلا بمقتض22ى ق22انون ص22ادر2016من التعديل الدستوري لسنة 
 منه تنص على أنه ''تخضع العقوبات الجزائي22ة160قبل ارتكاب الفعل المجرم''، والمادة 

و الم22ادة الأولى من ق2انون العقوب22ات ال2تي تنص على ،(80)إلى مبدأ الشرعية والشخصية''
أنه ''لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون''.
الفرع الثاني: أساس مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات

لقد جاء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لحماية المصلحتين الفردية والمصلحة العامة.
أولا : حماية المصلحة الفردية   

    من المعلوم أن هذا المبدأ جاء لوضع ح22دا لتحكم المل22ك في التج22ريم والعق22اب، و من22ه
فان حمايته للأفراد تكمن في وضعه لهم الحدود الواض22حة للتج22ريم والعق22اب، ويبص22رهم
بكل ما هو غير مشروع قبل الإقدام على ارتكابه، ه22ذا م22ا يض22من لهم الأمن و الطمأنين22ة
في حياتهم، ولا يستطيع من خلاله القاضي من إدانة أحد إلا إذا ك22انت الجريم22ة المنس22وبة
إليه والعقوبة المقابلة لها قد سبق النص عليه من قبل في القانون، فالقاضي مقيد بنصوص

القانون.   
ثانيا: حماية المصلحة العامة   

    وه22ذا من خلال إس22ناد وظيف22ة التج22ريم والعق22اب إلى المش22رع و ح22ده، لأن ق22انون
العقوبات الذي ينبثق من إرادة المشرع ينال قوة رادعة أكثر مما يملكه غيره، ه22ذا إلا أن
دور قانون العقوبات في حماية المجتمع يب22دو أك22ثر فاعلي22ة عن22دما يكف22ل بوض22وح تحدي22د

 -  علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوب22ات،القس22م الع22ام،د ط،  منش22ورات الحل22بي الحقوقية77
200لبنان  .  65، ص 2ّ2

،1981 - أحمد فتحي سرور،2 الوس22يط في ق22انون العقوب22ات، د ط، دار النهض22ة العربي22ة، الق22اهرة، 78
.127ص 

.91 -  عبد الرحمان خلفي،  المرجع السابق ، ص 79
 المتضمن التعديل الدستوري لسنة2016 مارس سنة 06 المؤرخ في 01-16 - أنظر القانون رقم 80

.2016 لسنة 16، ج ر ع 2016
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الجريمة والعقوبة، لأنه كما قال "بيكاريا" )العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر ت22أثيرا
.(81)من خشية توقيع عقاب غير مؤكد و لو كان شديدا(

الفرع الثالث: تقدير مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
وجهت إلى مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات عدة انتقادات منها: 

    قيل أنه توجد ظواهر إجرامية مستحدثة جديرة بالتجريم لم يشير إليها قانون العقوب22ات
الساري، مما يترتب عليه إطلاق المجرمين من المسؤولية.2

لكن تم الرد على هذا الانتقاد، وهو القول بإمكانية تعديل قانون العقوبات وإدراج الج22رائم
المستحدثة والتي لم يتم النص عليه22ا س22ابقا, وبالت22الي توج22د إمكاني22ة وض22ع النص الجدي22د

.(82)يكون شاملا لهاته الجرائم
    إلى ج22انب ه22ذا، قي22ل أن المش22رع لا يمكن ل22ه أن يتنب22أ بظ22روف ك22ل مج22رم، ال22تي
تستوجب من القاضي اختيار العقوبة الملائمة لشخص22ية ك22ل منهم، ليبقى القاض22ي ح22بيس
لم22ا وض22عه المش22رع،ومن22ه لا يس22تفيد من التق22دم العلمي والف22ني في دراس22ة الجريم22ة

.(83)والمجرم
الفرع الرابع: النتائج المترتبةـ عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

يترتب على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عدة نتائج وآثار التي تتمثل في:
أولا: القانون المكتوب هو المصدر الوحيد للقانون الجنائي

الذي مفاده حصر مص22ادر التج22ريم والعق22اب في نص22وص مكتوب22ة، وإس22تبعاد ك22ل    
مص22ادر الق22انون الأخ22رى ك22العرف أو الش22ريعة الإس22لامية أو مب22ادئ العدال22ة والق22انون

،كم22ا لا يش22ترط أن تك22ون جمي22ع الج22رائم والعقوب22ات مص22درها النص22وص(84)الط22بيعي
التشريعية الصادرة عن البرلمان، بل يمكن للسلطة التنفيذية أن تشرع بدورها.

    والمشرع الجزائري جعل الق2انون المكت22وب المص22در الوحي22د للق22انون الجن2ائي، عملا
بنص الم22ادة الأولى من ق22انون العقوب22ات ال22تي تنص على أن22ه "لا جريم22ة ولا عقوب22ة
أوتدابير أمن بغير قانون"، إلا أنه جعل إمكانية التش22ريع من ط22رف الس22لطة التنفيذي22ة من

، ال22تي نص22ت2016 من التعديل الدس22توري لس22نة 140/07خلال ما نصت عليه المادة 
بأن يشرع البرلمان في مجال قواع22د ق22انون العقوب22ات، لا س22يما تحدي22د الجناي22ات والجنح

 بغير المخالفات.  

ثانيا: تفسير القانون الجنائي

.129، 128 - أحمد فتحي سرور،2 المرجع السابق، ص ص 81

 - علي جبار شلال، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، مكتبة جامعة النه22رين، كلي22ة82
.27، 26، ص ص 2010الحقوق بغداد، 

- مأمون محمد سلامة،قانون العقوب2ات، القس22م الع2ام، الطبع22ة الرابع2ة،دار الفك2ر الع2ربي، الق2اهرة 83
.26، 25  ص ص 1984، 1983

.66- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  84
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تتصف النصوص التشريعية عموما بالغموض والإبهام مما يثير العديد من الإشكالات    
في التط22بيق، ل22ذا فإن22ه يجته22د القاض22ي في تفس22ير النص الق22انوني عن22دما يري22د تطبيق22ه

للوصول إلى مقصود المشرع في وضعه لهذا النص.
   والتفسير المشترط في مادة القانون الجنائي هو تفسير كاشف وليس منشئ، الذي يقصد
ب22ه إجته22اد القاض22ي في توض22يح وإزال22ة الغم22وض بم22ا يكش22ف عن إرادة المش22رع دون

. (85)الخوض في تفسيره الواسع الذي قد يؤدي به على إنشاء وخلق قواعد جديدة
ثالثا: حضر القياس في المواد الجنائية

   والذي يقصد به إلحاق واقعة لم يرد بشأنها نص لتجريمه22ا بواقع22ة أخ22رى ورد بش22أنها
نص يجرمها، بدعوى وجود تشابه وتقارب بين الواقعتين أو الفعلين، أو أن يكون العق22اب
في الحالتين يحقق نفس المصلحة الإجتماعية، مما يقتضي تقرير عقوبة الفعل الثاني على

.(86)الفعل الأول
    حيث أنه وعملا بمبدأ الشرعية الجزائية، فإنه يحض22ر القي22اس في الم22واد الجنائي22ة، إذ
أنه في حالة ما إذا لم يرد نصا يج22رم الفع22ل بال22ذات ويع22اقب علي22ه، لا يمكن للقاض22ي أن

. (87)يحكم في القضية قياسا على قضية مشابهة لها سبق وأن حكم فيها
المطلب الثاني: نطاق تطبيق النص الجنائي 

إن وجود نص جنائي غير كاف لكي يخضع له الفعل، بل لابد أن يتحدد سلطان هذا    
النص بحدود زمنية ومكاني2ة معين2ة، وه2ذا م22ا يع2بر عن ه22ذا المع22نى بالس2ريان الزم2اني

والمكاني للقاعدة الجنائية.
    وعليه سوف يتم التط22رق إلى نط22اق تط22بيق النص الجن22ائي من حيث الزم22ان )الف22رع

الأول(، وإلى نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث المكان )الفرع الثاني( كمايلي:
الفرع الأول: نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان

    إن نصوص قانون العقوبات ليست أبدية بل له22ا ف22ترة زمني22ة مح22ددة، يب22دأ من لحظ22ة
نشوءها إلى لحظة إنقضائها وتنحصر س22لطاتها بين ه22اتين اللحظ22تين، إذ لا ق22وة له22ا قب22ل

لحظة نشوءها ولا قوة لها بعد لحظة إنقضائها.
    إذ لا يث22ور أي إش22كال عن22د إرتك22اب أي جريم22ة خلال ف22ترة س22ريان النص الجن22ائي
وصدور الحكم على مرتكبها، خلاله22ا القاض22ي يطب22ق النص الس22اري خلال ه22ذه الف22ترة،
ولكن يثور الإشكال في حالة ما إذا إرتكبت الجريمة خلال فترة نفاذ نص جن22ائي معين ثم
ألغى وحل محله نص آخر وقت محاكم22ة المتهم، فه22ل يتعين على القاض22ي تط22بيق النص

؟ (88)الذي كان نافذا وقت إرتكاب الجريمة؟ أم يطبق النص القائم وقت محاكمة المتهم
الأصل أن نصوص قانون العقوبات تسري بأثر فوري ومباشر على كل الأفعال التي    

"بمبــدأ عــدم رجعيــة النصترتكب منذ لحظة نفاذها حتى تاريخ إلغائها، وهذا م2ا يع2رف 
 وال22ذي يرتب22ط إرتباط22ا وثيق22ا بحق22وق وحري22ات الأف22راد وإس22تقرار مراك22زهمالجنــائي"

- نصيرة تواتي، محاضرات في القانون الجنائي العام، السنة الثاني22ة حق22وق ل. م. د، كلي22ة الحق22وق 85
.09، ص 2015، 2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية، 

.96- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  86
.09- نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص  87

 .106، 105محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص ص  - 88
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القانوني22ة ولكن ه22ذه القاع22دة ليس22ت مطلق22ة فبعض ه22ذه النص22وص ل22ه أث22ر رجعي وهي
ــة الأصــلحالنص22وص الأص22لح للمتهم، وه22ذا م22ا يع22بر عن22ه  ــة القواعــد الجنائي "برجعي

، فالأصل هو عدم رجعية النص الجن22ائي والإس22تثناء ه22و رجعي22ة النص الجن22ائيللمتهم"
.(89)الأصلح للمتهم

    ولدراسة نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان، لابد من التطرق إلى مبدأ عدم
رجعية القاعدة الجنائية )أولا(، ثم رجعية القواعد الجنائية الأصلح للمتهم )ثانيا(.

أولا: مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائيةـ  
   لفهم مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية، لابد من وضع تعريف لها والتطرق إلى ش2روط

تطبيقه، وكذا التطرق إلى مبررات الأخد به.
/ مفهوم مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية1

يعني هذا المبدأ سريان قواع22د ق2انون العقوب22ات ب22أثر ف22وري ومباش22ر على الوق22ائع    
اللاحقة لإصدارها ونفاذها، في حين أن الوقائع السابقة لهذه القواعد فإنها تخض2ع للق2انون
القديم حتى ولو إستمرت المحاكمة بشأنها بعد صدور الق22انون الجدي22د، ف22العبرة في تحدي22د
القانون الواجب التطبيق تكون بالوقت الذي إرتكب فيه الفعل لا ب22الوقت ال22ذي يح22اكم في22ه

، وقد يصدر خلال تلك الفترة ق22انون جدي22د يش22دد مثلا عقوب22ة(90)من صدر عنه هذا الفعل
ذلك الفعل ومع ذلك لا يملك القاضي تطبيق القانون الجدي22د على المتهم لأن22ه لم يكن ناف22ذا
وقت إرتكاب الفعل، وإنما يجب عليه تطبيق القانون الساري وقت إرتكاب هذا الفعل وهو
القانون القديم، أما الأفعال التي ترتكب بعد نفاذ القانون الجدي2د فإنه2ا تخض2ع لأحك2ام ه2ذا
القانون دون القانون القديم، وهذا هو الأثر الفوري والمباشر لقواع2د التج2ريم والعق2اب أو

.(91)"بعدم رجعية قواعد التجريم والعقاب إلى الماضي"ما يسمى 
    إذ أنه لا يجوز إدانة شخص ما على فعل لم يكن مجرما وقت إرتكابه، حيث أن النص
يطبق فقط على الأفعال التي وقعت منذ لحظة العمل به إلى غاي22ة إلغائ22ه، ولا يطب22ق على

الأفعال التي سبقت صدوره لأن أصل النصوص الجنائية لا تسري بأثر رجعي.
 في نص المادة2016   وقد أكد هذا المعنى صراحة التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

من222ه على أن222ه " لا إدان222ة إلا بمقتض222ى ق222انون ص222ادر قب222ل إرتك222اب الفع222ل 46
،وكذا في المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على أن2ه "لا(92)المجرم"

.  (93)يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"
/ شروط تطبيق مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية 2

    يقتضي تطبيق المبدأ توافر شرطين أساسيين هما: شرط تحديد وقت إرتكاب الجريم22ة
وشرط تحديد وقت سريان القانون الجديد.

120، 119عبد العظيم مريسي وزير، المرجع السابق، ص ص -  89
- أحمد عوض بلال، مبادئ ق22انون العقوب2ات المص2ري، القس2م الع2ام، د ط، دار النهض22ة العربي22ة، 90

.83، ص 2006 2005القاهرة،  
،101- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القس22م الع22ام، المرج22ع الس22ابق، ص ص  91

102.
 المتض22من التع22ديل2016 مارس سنة 06 المؤرخ في 01-16رقم2  من القانون 46- أنظر المادة  92

.2016 لسنة 14، ج ر ع 2016الدستوري2 لسنة 
م22ر المعدل والمتمم للأ2016 يونيو سنة 19 المؤرخ في 02-16- أنظر المادة الثانية من القانون  93

22 الص22ادرة بت22اريخ37 المتضمن قانون العقوب22ات ، ج ر ع 08/07/1966 المؤرخ في 66/156
.2016يونيو سنة 
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إذ أن شرط تحديد وقت إرتكاب الجريمة يتمثل في وقت إرتكاب السلوك الإجرامي    
فيها بإتيان الفعل أو الإمتناع عنه بحسب الأحوال بصرف النظر عن وقت تحقق النتيج22ة،
كم22ا يخ22رج من نط22اق تط22بيق ه22ذا المب22دأ القواع22د القانوني22ة التفس22يرية، ال22تي ته22دف إلى

.(94)توضيح قواعد أخرى دون أن يعدل فيها أو أن يضيف إليها
     أما شرط تحديد وقت سريان القانون الجديد أو وقت العمل بالق22انون الجدي22د يجب من
خلاله أن تكون الجريمة قد وقعت في ظل ق22انون معم22ول ب22ه، ف22إذا تع22اقب قانون22ان يجب

.(95)دائما تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت في ظله قبل إلغائه
/ تطبيق مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائيةـ إحدى لوازم مبدأ الشرعية3

 يمثل مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية أحد لوازم مبدأ الشرعية، التي ترتبط إرتباطا   
وثيقا بحقوق وحريات الأفراد وبفكرة إستقرار مراكزهم القانونية.

    حيث أنه يستند هذا المبدأ إلى عدم محاس22بة الأف22راد وفق22ا لحكم ق22انون ك22انوا يجهلون22ه
وقت إرتكاب الجريمة، كأن يعاقبوا على أفعالا ك22انت مباح22ة وقت وقوعه22ا أو يتعرض22وا
لعقوبة أخرى مما كان مقررا لحظة وقوعه2ا، وك2ل م2ا يخ2الف ذل2ك يعت2بر مخالف2ة لمب2دأ

.(96)شرعية الجرائم والعقوبات، بالإضافة إلى تحقيق إستقرار المراكز القانونية للأفراد
ثانيا: رجعية القاعدة الجنائية الأصلح للمتهم

    إن مبدأ عدم رجعية قواعد التجريم والعقاب إلى الماضي يبرره مصلحة المتهم، وه22ذا
بحمايته من الإعتداء على حرياته وحقوقه الأساس2ية، ح2تى لا يفاج2أ بملاحقت2ه عن أفع22ال
كانت مباحة وقت إرتكابها، أو توقيع عقوبة علي22ه أش22د من تل22ك ال22تي ك22انت مق22ررة وقت

إرتكابه للفعل الإجرامي.
    لكن إذا كانت قواعد التجريم والعقاب الجديدة تقرر له مركزا أفضل من المركز ال22ذي
تنص عليه القواعد القديمة، فإن مصلحته تقتضي أن ينس22حب تط22بيق الق22انون الجدي22د إلى

"برجعيــةالماضي على الأفعال التي إرتكبها قب22ل نف22اذه وس22ريانه، وه22و م22ا يطل22ق علي22ه 
. (97)القانون الأصلح للمتهم"

    ولقد أك2دت الم2ادة الثاني2ة من ق2انون العقوب2ات على المب2دأ الع2ام بع2دم رجعي2ة ق2انون
العقوبات على الماضي، كما وضعت في نفس الوقت إس22تثناءا على ه22ذا المب22دأ بتقريره22ا
إمكانية تطبيق قانون العقوبات على الماضي متى كان أقل شدة، وهو ما أكدت2ه بقوله2ا "لا

يسري  قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".
/ شروط تطبيق القواعد المجرمة بأثر رجعي1

    يشترط لتطبيق القواعد المجرمة بأثر رجعي، أن يك22ون الق22انون الجدي22د أص22لح للمتهم
من ذلك الذي وقعت في ظل22ه الجريم22ة، وأن لا يك22ون ق22د ص22در حكم نه22ائي في ال22دعوى

العمومية قبل صدور القانون الجديد.
أ/ شرط أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من ذاك الذي وقعت في ظله الجريمة

.125، 124- عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ص  94

.168، 167- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ص  95
.147، 146 - سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص 96
.110، 109، المرجع السابق، ص ص شرح قانون العقوبات، القسم العام- علي عبد القادر القهوجي،  97
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يكون إختيار القاضي الجنائي بين القانونين الجديد أو الق22ديم على أس22اس المقارن22ة بينهم22ا
حيث يفاضل بينهما من ناحية التجريم ومن ناحية العقاب.

فمن ناحية التجريم يعد القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون القديم: 
- إذا ألغى القانون الجديد صفة التجريم كلية وأصبح الفعل مباحا على أصله.

- إذا إستبقى التجريم ولكنه جعل الفعل جنحة بعد أن كان جناية، أو مخالفة بع22د أن ك22انت
.(98)جنحة ) تغيير من وصف الجريمة(

- إذا أضاف المشرع سبب من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المس22ؤولية أو مانع22ا من
.(99)موانع العقاب، أو أضاف عذرا مخففا يخفض العقوبة

   أما من ناحية العقاب فيعد القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون القديم:
- إذا إس22تبقى النص الجدي22د وص22ف الجريم22ة ونوعه22ا، ولكن ق22رر له22ا عقوب22ة أخ22ف من

السابقة في نوعها أو مقدارها.
- إذا أبقى على ن22وع العقوب22ة ولكن22ه أنقص من مق22دارها، س22واء بخفض ح22دها الأدنى أو

الأقصى أو بالحدين معا.
- إذا إستحدث ميزة كان يخلوا منها القانون القديم، كأن ينص على جواز وق22ف التنفي22ذ أو

. (100)يضيف ركنا أو شرطا للعقاب، أو يقرر عذرا مخففا أو مانعا من موانع العقاب
- إذا قرر القانون الجديد عقوبة واحدة والقانون القديم يقرر عقوبتين على سبيل الجواز.

- إذا كان القانون القديم يضيف إلى جانب العقوبة بعض العقوبات التكميلية، ف22إن الق22انون
. (101)الجديد الذي يحذفها يكون أصلح للمتهم

ب/ شرط أن لا يكون قــد صـدر حكم نهـائي في الـدعوى العموميــة قبـل صـدور القـانون
الجديد

    يشترط لسريان القانون الأصلح على الوقائع السابقة عليه، أن يدرك ه22ذه الوق22ائع قب22ل
أن يصدر فيها حكم نهائي، فإذا كانت الدعوى لم ترفع بعد أو كان قد صدر فيها حكم غير
نهائي، وجب على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تطبق القانون الأصلح من تلقاء نفسها،
أما إذا كان الحكم قد أصبح نهائي22ا وقت ص22دور الق22انون الجدي22د فإن22ه يمتن22ع س22ريانه على
الوقائع التي تم الفصل فيها، ولو أن هذا القانون أصلح للمتهم، هذا حرص22ا على إس22تقرار
الأوضاع القانونية وإحترام حجية الأحكام النهائية، التي إستنفذت كل طرق الطعن العادية

. (102)والغير عادية
/ مجال تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم2

    إن مجال تطبيق القاعدة هو القواعد الموض22وعية غ22ير الإجرائي22ة ال22تي يطب22ق بش22أنها
، والتي يقص22د به22ا القواع22د المتعلق22ة بالش22كل(103)القانون بأثر فوري ولو كان أسوأ للمتهم

التي تنظم إجراءات التقاضي وطرق سير الدعوى الجزائية، وتتضمن هذه القواع22د ع22ادة

- عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د ت ن 98
.17ص 

.121- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  99
.17- عوض محمد، المرجع السابق، ص 100
.123عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -  101

.180، 179- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص  102
.116- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  103
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تنظيم أجه222زة العدال222ة الجزائي222ة من نياب222ة عام222ة ودوائ222ر تحقي222ق ومح222اكم، وتحدي222د
.   (104)إختصاصاتها وسير الإجراءات أمامها وطرق الطعن في أحكامها

    كما تستثنى كذلك من القاعدة القوانين المؤقتة التي توضع خصيصا لمواجه22ة أوض22اع
طارئة وناجمة عن أخطار الطبيعة، ك2الزلازل والفيض2انات أو الح2روب والث2ورات2 ال2تي

، إذ أن الجرائم التي ترتكب في ظل هذه القوانين المؤقت22ة تس22ري(105)يكون سببها الإنسان
.(106)عليها هذه القوانين، ولا تسري عليها قاعدة رجعية القاعدة الجنائية الأصلح للمتهم

ــةـ النص ــدأ إقليمي ــان ) مب ــائي من حيث المك ــبيق النص الجن ــاق تط ــاني: نط ــرع الث الف
الجنائي(

    لقيام الركن الشرعي يجب أن يك22ون هن22اك نص جن22ائي يج22رم الفع22ل ويق22رر العقوب22ة
المناسبة له، ويحدد الفترة الزمنية التي يكون فيه22ا س22اري المفع22ول قب22ل إرتك22اب الس22لوك
المجرم، غير أن هذا غير كافي إذ لابد من تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريم2ة لتحدي2د

"بمبدأ إقليمية النص الجنائي"القانون الواجب التطبيق، وهو ما يعرف 
لكن الأخذ بمبدأ الإقليمية غير كافي لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقه22ا    

إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع للجوء إلى مبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية التي تع22رف
، والمتمثلة في مبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ العالمية."بالمبادئ الإحتياطية"

    ولدراسة نطاق سريان النص الجنائي من حيث المك22ان، ك22ان لاب22د علين22ا من التط22رق
إلى مبدأ الإقليمية )أولا(، ثم التطرق إلى المبادئ الإحتياطية )ثانيا(.    

أولا: مبدأ الإقليمية
دراسة مبدأ الإقليمية يقتضي دراسة ماهيته، مبررات الأخ22ذ به22ذا المب22دأ، ثم تحدي22د    

عناصر الإقليم، وتحديد مكان إرتكاب الجريمة، ثم تحديد الإس22تثناءات ال22واردة على مب22دأ
الإقليمية، وأخيرا التطرق إلى الجرائم التي تقع على ظهر السفن والطائرات.

/ تعريف مبدأ الإقليمية1
     يقصد به أن الق22انون الجن22ائي يبس22ط س22لطانه على جمي22ع الج22رائم ال22تي ت22رتكب على
الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، سواء كان مرتكبها مواطنا أم أجنبي2ا، وس2واء ك2ان المج2ني
عليه مواطنا أم أجنبيا، وسواء هدد الجاني بجريمته مص22الح الدول22ة ص22احبة الس22يادة على

.(107)الإقليم أم نالت من مصلحة دولة أجنبية
سيران أحكام القانون الجنائي على ك22ل إقليم الدول22ة وإنحص22اره»     كما يعرف على أنه:

.(108»)في داخل هذا الإقليم وحده من جهة أخرى
/ مبررات الأخذ بمبدأ الإقليمية2

- إن الأخذ بمبدأ الإقليمية يعبر عن مظهر من مظاهر ممارس22ة الدول22ة لس22يادتها الوطني22ة
على كل ما يقع من جرائم على أراضيها.

- لمب22دأ الإقليمي22ة مزاي22اه العملي22ة، لأن مك22ان وق22وع الجريم22ة ه22و أنس22ب مك22ان لمحاكم22ة
المتهم، لأنه في هذا المكان تتوافر غالبا أدلة الإثبات والشهود، وغالبا ما يوجد فيه المتهم.2

.173- عبود السراج، المرجع السابق، ص  104
.64- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص  105
.118، 117- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص  106
.84- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  107
.139- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  108
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- بمبدأ الإقليمية يتم ترسيخ فك22رة ال22ردع الع22ام من خلال محاكم22ة المتهم في الإقليم ال22ذي
إرتكبت فيه الجريمة وصدور الحكم ضده.

- للمتهم فائ22دة من المب22دأ، إذ أن من مص22لحته أن يح22اكم وفق22ا لق22انون الدول22ة ال22ذي يعلم
بقانونها.

- للقضاة فائدة من المبدأ، غذ أنهم يطبقون القانون الذين هم على دراية ب22ه دون س22واه من
. (109)القوانين
ولقد أفرد المشرع الجزائري لهذا المبدأ نص المادة الثالثة من قانون العقوبات ال22تي    

تنص على أن22ه "يطب22ق ق22انون العقوب22ات على كاف22ة الج22رائم ال22تي ت22رتكب في أراض22ي
الجمهوري22ة، كم22ا يطب22ق على الج22رائم ال22تي ت22رتكب في الخ22ارج إذا ك22انت ت22دخل في

إختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية"
/ تحديد إقليم الدولة3

يتكون إقليم الدول2ة من ثلاث2ة مج2الات: الإقليم ال2بري والبح22ري أو المي2اه الإقليمي2ة    
والإقليم الجوي، فأما الإقليم البري يتمثل في تلك الأرض التي تقع داخل الحدود السياس22ية
للدولة والذي تمارس عليه الدولة سيادتها على ما فوقه وما في بطنه من ث22روات وم22وارد

، في حين أن الإقليم الجوي فيتمثل في كل الطبقات الهوائية ال22تي تعل22وا الإقليم(110)طبيعية
. (111)الأرضي والمائي إلى ما لا نهاية في الإرتفاع

    وفي الأخير نجد الإقليم البري أو المياه الإقليمية، وال22ذي يتك22ون من المن22اطق الواقع22ة
 ميل بح22ري12بين شواطئ الدولة ومياهها البحرية، والتي تمتد في الجزائر على مسافة 

.(112) كلم تحسب من آخر نقطة تنحصر عنها مياه البحر وقت الجزر22أي ما يساوي 
/ تحديد مكان وقوع الجريمة4

     قد يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة ما إذا وقعت أح22د عناص22ر ال22ركن
المادي في إقليم دولة والعنصر2 الآخر يقع في إقليم دولة أخرى، فإطلاق نار على شخص
في الحدود ثم يعبر المجني عليه الحدود فيموت في إقليم لدولة أخرى، هنا يث22ور التس22اؤل
حول أي القوانين نطبق؟ هل قانون الإقليم ال22ذي وق22ع في22ه الفع22ل؟ أم نطب22ق ق22انون الإقليم

.(113)الذي حدثت فيه النتيجة؟
07-17 من الق22انون 586    المش22رع الجزائ22ري في ه22ذا الش22أن ووفق22ا لنص الم22ادة 

8 الم22ؤرخ في 155-66 المع22دل والمتمم للأم22ر 2017 م22ارس س22نة 27الم22ؤرخ في 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وضع أحكاما خاص22ة تطب22ق في1966يونيو سنة 

حال22ة تع22دد أق22اليم إرتك22اب الجريم22ة، حيث أنه22ا تنص على أن22ه "تع22د مرتكب22ة في الإقليم

.79 - سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص109
.76- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  110
.51- علي جبار شلال، المرجع السابق، ص 111
.77- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 112

- مباركي2 دليلة، القانون الجنائي العام، السداسي2 الأول، محاضرات ألقيت على طلبة الس22نة الثاني22ة 113
،22،2011 2010ل .م د علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخض22ر باتن22ة،   

.32ص 
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الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها ق22د تم في
الجزائر"، مما يعني أن مكان إرتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه الركن المادي،
وبما أن ال22ركن الم22ادي تحق22ق بأكمل22ه في الجزائ22ر لا يث22ور إش22كال، فالإختص22اص يع22ود
للقاضي الجزائري إنما يثور الإشكال عندما لا ي22رتكب الج22اني ك22ل الفع22ل الإج22رامي في
الجزائر، عندها تعتبر الجريم22ة ق22د وقعت في الإقليمين مع22ا، ورغم ذل22ك يج22وز محاكم22ة

الجاني في أحد الإقليمين لأن الركن المادي وقع في كليهما.
/ الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقليميةـ5

     مبدأ الإقليمية يقضي بخضوع كل الج22رائم المرتكب22ة على إقليم الدول22ة لقانونه22ا مهم22ا
كان مرتكبها وجنسيته، ومركزه الإجتماعي أو وظيفته، إلا أن الإستثناء ال22وارد على ه22ذا
المبدأ هو عدم سريان قانون العقوب22ات للدول22ة على بعض الج22رائم المرتكب22ة على إقليمه22ا
بسبب الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم، وإما أن يكون مصدر ه22ذه الحص22انة
القانون الداخلي للدولة أو مصدرها المعاه22دات الدولي22ة، فمن هم إذن ه22ؤلاء الأش22خاص؟

(114).
- رئيس الدولة.

- نواب البرلمان ) نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة(.
- رؤساء الدول الأجنبية.

- رجال السلك السياسي و الدبلوماسي الأجنبي.
- السلك القنصلي.

.(115)- رجال القوات العسكرية الأجنبية
/ حكم الجنايات أو الجنح المرتكبة على ظهر السفن ومتن الطائرات6

    إذا تم تحديد إقليم الدولة وتم كذلك تحديد مكان إرتكاب الجريمة، فإن الق22انون ال22واجب
التطبيق ه2و ق2انون دول2ة الإقليم، لكن يث2ور التس22اؤل ح22ول م22ا إذا إرتكبت الجريم2ة على
ظهر السفينة أو متن الط22ائرة، وك22انت ه22ذه الس22فينة أو الط22ائرة أجنبي22ة موج22ودة في إقليم
الدولة البحري أو الجوي، حيث يثور التنازع بين قانون الدولة وقانون جنس22ية الس22فينة أو

الطائرة.
    تجدر الإشارة إلى أن الس22فن والط22ائرات الحربي22ة تمث2ل س2يادة الدول2ة التابع22ة له22ا، لا
يطبق عليها أي قانون أجنبي أينما كانت وتواجدت، حتى ول22و ك22انت في مين22اء بح22ري أو
جوي تابع لدولة أجنبية، إذ تخضع فقط خلال الجرائم المرتكبة على متنه22ا لق22انون الدول22ة

.(116)التي تحمل جنسيتها
أ/ بالنسبة للجرائم المرتكبةـ على ظهر السفن

    بالنس22بة للمش22رع الجزائ22ري ق22د فص22ل في موض22وع الق22انون ال22واجب التط22بيق على
الجرائم الواقعة على ظهر السفن، سواء التي تحمل الراية الوطني22ة أو ال22تي تحم22ل الراي22ة

الأجنبية.
 من ق22انون590/01* فبالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية، فإن22ه تبع22ا لنص الم22ادة 

الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه "تختص الجهات القض22ائية الجزائري22ة ب22النظر
في الجناي22ات والجنح ال22تي ت22رتكب في ع22رض البح22ر وعلى الب22واخر التحم22ل الراي22ة

.93- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  114
.66، 63- علي جبار شلال، المرجع السابق، ص ص  115
.145، 144- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص ص  116
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الجزائرية أي2ا ك2انت جنس2ية مرتكبه2ا..."،2 ف2إن الق2انون الجزائ22ري يطب2ق على الجناي2ات
والجنح المرتكبة على ظهر السفينة التي تحمل الراية الجزائرية في حالة: 

- حالة السفينة التي تحمل الراي22ة الجزائري22ة وك22انت متواج22دة في المي22اه الإقليمي22ة لس22يادة
الدولة الجزائرية.

- حالة السفينة التي تحمل الراية الجزائرية وكانت متواج22دة في ع22رض البح22ر أي المي22اه
الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.  

* أما بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الأجنبية )سفن أجنبية(، فإنه كذلك تبعا لنص الم22ادة
 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه "...وكذلك الشأن بالنس22بة590/02

للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبي22ة"
فإن القانون الجزائ2ري ه2و ال2ذي يطب2ق ع22ل الجناي22ات والجنح ال22تي ت2رتكب على الس2فن
التجاري22ة الأجنبي22ة إذا ك22انت داخ22ل المي22اه الإقليمي22ة الجزائري22ة أو ك22انت راس22ية بالمين22اء

الجزائري. 
أ/ بالنسبة للجرائم المرتكبةـ على متن الطائرات

 من591/01* بالنسبة للطائرات التي تحم22ل الراي22ة الجزائري22ة، فإن22ه تبع22ا لنص الم22ادة 
ق22انون الإج22راءات الجزائي22ة ال22تي تنص على أن22ه "تختص الجه22ات القض22ائية الجزائري22ة
بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنس22ية م22رتكب
الجريمة"، فإن قانون العقوبات الجزائري هو الذي يطبق على الجنايات والجنح التي تق22ع
على متن الطائرات التي تحمل الراية الجزائرية دون إعتبار لجنسية مرتكبها أو الأج22واء

التي تحلق فيها.
22/02 591* أما بالنسبة للطائرات التي تحمل الراية الأجنبية  فإنه كذلك وتبعا لنص الم22ادة 

من ق22انون الإج22راءات الجزائي22ة ال22تي تنص على أن22ه" "كم22ا أنه22ا تختص أيض22ا بنظ22ر
الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المج22ني علي22ه
جزائري الجنس22ية أو إذا هبطت الط22ائرة ب22الجزائر بع22د وق22وع الجناي22ة أو الجنح22ة"، ف22إن
ق22انون العقوب22ات الجزائ22ري ه22و ال22ذي يطب22ق على الجناي22ات والجنح ال22تي تق22ع على متن

الطائرات الأجنبية وهذا في حالة:
- أن يكون الجاني أو المجني عليه يحمل الجنسية الجزائرية.

- أن تكون الطائرة الأجنبي22ة الواقع22ة على متنه22ا الجريم22ة ق22د هبطت في أح22د المط22ارات
الجزائرية بعد إرتكابها.  

ثانيا: المبادئ الإحتياطية )سريان قانون العقوبات على جرائم تقع خارج الإقليم(
    لا يقتصر نطاق سريان قانون العقوبات على الجرائم ال22تي تق22ع على إقليم الدول22ة فق22ط
وإنما يمتد نطاق تطبيقه إلى كل الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة، لأن عدم إمت22داده إلى

.(117)خارج الإقليم يجد منه بعض الجناة ثغرة للإفلات من العقاب وعدم محاسبتهم

.71- أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 117
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    ل22ذلك لج22أت ال22دول إلى توس22عة نط22اق تط22بيق ق22انون العقوب22ات لكي يمت22د إلى خ22ارج
إقليمها إستثناءا، وهذا وفق ثلاثة مبادئ والتي تعرف "بالمب22ادئ الإحتياطي22ة" المتمثل22ة في

.(118)مبدأ الشخصية، مبدأ العينية ومبدأ العالمية
/ مبدأ شخصيةـ قانون العقوبات1

    لمبدأ الشخصية وجه إيجابي ووجه سلبي، أو ما يع22رف بمب22دأ الشخص22ية الإيجابي22ة أو
 يع22ني ب22ه س22ريان الق22انون الجن22ائيمبدأ الشخصية الإيجابيمبدأ الشخصية السلبية، إذ أن 

الوطني على الجرائم التي يرتكبها في الخ22ارج من يتمت22ع بجنس22ية الدول22ة، ويخ22اطب ه22ذا
المب22دأ الج22اني دون الأخ22ذ بعين اعتب22ار جنس22ية المج22ني علي22ه أو ح22تى طبيع22ة الجريم22ة

. (119)المرتكبة
    ولق22د نظم المش22رع الجزائ22ري مب22دأ الشخص22ية الإيج22ابي )تط22بيق ق22انون العقوب22ات

 من584 و2،583 582الجزائري( على المواطنين الجزائريين خارج الإقليم في المواد 
  منه على أنه " ك22ل واقع22ة موص22وفة582قانون الإجراءات الجزائية، أين نصت المادة 

بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري إرتكبها جزائ22ري خ22ارج إقليم الجمهوري22ة
يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.

غير أنه لا يجوز لأن تج22رى المتابع22ة أو المحاكم22ة إلا إذا ع22اد الج22اني إلى الجزائ22ر ولم
يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قض22ى العقوب22ة

أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها"
 منه كذلك على أنه "كل واقع2ة موص2وفة بأنه22ا جنح2ة س22واء83/01   كما نصت المادة 

في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي إرتكبت فيه يجوز المتابع22ة من
أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا".

 )ق إ ج( نستنتج أن المشرع الجزائري قد583 و582   ومنه ومن خلال نص المادتين 
وضع شروطا لتطبيق مبدأ الشخصية الإيجابية، وهي أن يك22ون الج22اني متمتع22ا بالجنس22ية
الجزائري22ة وقت إرتك22اب الجريم22ة، س22واء جنس22ية أص22لية أو مكتس22بة أو ذو الجنس22ية
المزدوجة كما إشترط كذلك بأن يكون الفعل المرتكب في الخارج معاقبا عليه في التشريع

الوطني الجزائري وفي التشريع الأجنبي.
 )ق إ ج( فإن22ه من بين ش22روط تط22بيق مب22دأ582/02    ومن خلال ك22ذلك نص الم22ادة 

الشخص22ية الإيج2ابي ال22تي وض22عها المش22رع الجزائ22ري، ش22رط ع22ودة الج2اني إلى أرض
الوطن وعدم محاكمته غيابيا، إلى جانب ألا يك22ون الج22اني ق22د حكم علي22ه نهائي22ا في حال22ة
متابعته في الإقليم الأجن22بي، وإن حكم علي22ه يجب أن يثبت أن22ه قض22ى العقوب22ة أو س22قطت

عنه بالتقادم أو بالعفو.
فإنه يختلف عن مبدأ الشخصية الإيجابي، فه22و إذن يهتممبدأ الشخصية السلبي"     أما "

بالمجني عليه عكس عن مبدأ الشخصية الإيجابي الذي يهتم بالجاني، إذ يقضي هذا المب22دأ
بتطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي تقع في الخ22ارج ض22د مواط22ني الدول22ة ه22ذا

.(120)حماية لمصالح المواطنين في الخارج
 من الأم22ر588    ولقد نظم المشرع الجزائري مب2دأ الشخص22ية الس2لبي في نص الم2ادة 

 المتضمن قانون الإج22راءات الجزائي22ة، ال22تي2015 يوليو سنة 23 المؤرخ في 15-02

.212 - أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص118
.91- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  119
.219، 218 - أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ص 120
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تنص على أنه "يجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي ووفقا لأحكام القانون الجزائري إرتكب
جريم22ة خ22ارج الإقليم الجزائ22ري...أو2 أي جناي22ة أو جنح22ة ت22رتكب إض22رارا2 بم22واطن

.(121)جزائري"
    ومنه نستنتج أنه يمكن معاقبة الجناة الأجانب إذا ك22ان المج22ني علي22ه جزائري22ا ووقعت

الجريمة في الخارج ) أي في الإقليم الأجنبي(، وهذا في كل الجنايات والجنح.
/ مبدأ عينيةـ قانون العقوبات   2

    الذي يقصد به تطبيق قانون العقوبات على الج2رائم المرتكب22ة من ط2رف الأج2انب في
.(122)الخارج، والتي تمس المصلحة الأساسية للدولة أو تهدد كيانها

 السالفة588 ولقد نظم المشرع الجزائري مبدأ عينية قانون العقوبات في نص المادة    
الذكر، التي تنص على أنه " تج22وز متابع22ة ومحاكم22ة ك22ل أجن22بي ووفق22ا لأحك22ام الق22انون
الجزائ22ري إرتكب خ22ارج الإقليم الجزائ22ري بص22فة فاع22ل أص22لي أو ش22ريك في جناي22ة أو
جنح222ة ض222د أمن الدول222ة الجزائري222ة أو مص222الحها الأساس222ية أو المحلات الدبلوماس222ية
والقنصلية الجزائرية أو أعوانها،أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداول22ة قانون22ا

بالجزائر،أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا2 بمواطن جزائري".  
/ مبدأ عالمية قانون العقوبات  3

    المقصود به تطبيق القانون الجنائي الوطني على كل جريمة تقع في الخ22ارج، ويقبض
على مرتكبها في إقليمها بغض النظر عن إقليم إرتكابها وجنسية القائم بها، فه22و إذن مب22دأ
يعبر عن التعاون والتضامن الدوليين لمحاربة الج22رائم الع22ابرة للح22دود والتع22اون ال22دولي

 . (123)في مكافحة ظاهرة الإجرام
ولكن نظرا لصعوبة تطبيق هذا المبدأ لتعارضه مع مبادئ قانون العقوبات نفسه الذي    

في الأصل هو قانون إقليمي، نجد أن البعض يلجأ على تقيي22د المب22دأ )مب22دأ العالمي22ة( على
بعض الجرائم ال22تي تمس المص22الح الإنس22انية على العم22وم، كالإتج2ار بالبش22ر والقرص22نة

والمخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة.
    أما عن المشرع الجزائري فلم يأخ22ذ به22ذا المب22دأ، ولم يتض22من ق22انون العقوب22ات نص22ا

يأخذ بمبدأ العالمية.  
المبحث الثاني: إنتفاء الصفة غير المشروعة للفعل ) عدم خضوع الفعــل لأي ســبب من

أسباب الإباحة(
    لا يكفي لقيام الجريمة خض2وع الفع2ل أو الإمتن2اع المك2ون له2ا لنص تج2ريم س2ار من
حيث الزمان والمكان والأشخاص، بل يل22زم ت22وافر الش22ق الآخ22ر من ال22ركن الش22رعي أو
الق22انوني لقيامه22ا، وه22و ع22دم خض22وع ه22ذا الفع22ل أو الإمتن22اع لنص أو قاع22دة من قواع22د

الإباحة أو إنتفاء الصفة غير المشروعة له.

 المع22دل والمتمم للأم22ر2015 يوليو2 س22نة 23 المؤرخ في 02-15 من الأمر 588- أنظر المادة  121
40 المتض22من ق22انون الإج22راءات الجزائي22ة، ج ر ع1966 يوني22و س22نة 8 المؤرخ في 155-66رقم 
.2015لسنة 

.100 - عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص122

.86- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  123
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  ولدراس22ة أس22باب الإباح22ة لاب22د من التط22رق إلى الطبيع22ة القانوني22ة له22ا في )المطلب  
الأول(، وفي )المطلب الثاني( نتطرق إلى صور أسباب الإباحة في القانون الجزائري. 

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة
    سوف نتطرق من خلالها إلى تعريف أسباب الإباحة )الفرع الأول(، وإختلاف أسباب

الإباحة عما يشابهها )الفرع الثاني(، وطبيعة أسباب الإباحة )الفرع الثالث(.
الفرع الأول: تعريف أسباب الإباحة

أو( 124)تعرف على أنها "أفعال مكونة لجرائم تقع في ظروف تنتفي فيها علة التجريم"    
أنه22ا "تل22ك الأس22باب ال22تي من ش22أنها إزال22ة ص22فة التج22ريم عن أفع22ال س22بق أن جرمه22ا

  (125)المشرع"
الفرع الثاني: التمييزـ بين أسباب الإباحة وبعض الأفكار المشابهة لها

:(126)نميز بين أسباب الإباحة وبين موانع المسؤولية وموانع العقاب حسب الجدول التالي

موانع العقابموانع المسؤوليةأسباب الإباحة

أوجــــــه التشـــــــــابـــــه
كل من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب تمنع تطبيق العقوبة 

أوجــــــه الإختـــــــــــلاف
تتعلق بالركن

الشرعي للجريمة
تتعلق بالركن المعنوي

للجريمة
لا تتعلق بأي

ركن من أركان
الجريمة

تؤثر في وجود
الجريمة من

الناحية القانونية

لا تؤثر في وجودلا تؤثر في وجود الجريمة
الجريمة

تعطل نص
التجريم فتمحوا

الفعل المجرم
وتجعله كأن لم

يكن

تحول فقط دون تطبيق نص
التجريم، فهي لا تمحو الفعل

ولا تمنعه من ترتيب نتائج
أخرى

تحول فقط دون
تطبيق العقاب

يتعدى أثرها إلى
كل من ساهم في
إرتكاب الجريمة
فاعل أو شريك

لا يتعدى إلى غير من
يتصف بها بإعتبارها أسباب

ذات طبيعة شخصية لا
يستفيد منها إلا من توفرت

لا يتعدى أثرها
إلى غير من
يتصف بها

.144 - أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص 124
.96-  عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص125
.90، 89- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص ص  126
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فيه
تمنع من توقيع

تدبير من تدابير
الأمن على من

أعفى من العقاب

لا تمنع من توقيع تدبير من
تدابير الأمن على من أعفى

من العقاب

لا تمنع من إتخاذ
تدابير الأمن على

من أعفى من
العقاب

تعفي من قيام
المسؤولية المدنية

عن الأضرار
التي سببتها

الجريمة

لا تعفي من قيام المسؤولية
المدنية عن الأضرار التي

سببتها الجريمة

لا تعفي من قيام
المسؤولية المدنية

عن الأضرار
التي سببتها

الجريمة

الفرع الثالث: آثار أسباب الإباحة
تتميز أسباب الإباحة أنها موضوعية لا شخصية، فهي تتعلق بالفعل المجرم وم22دى    

خطورته على المجتمع، تنتج آثارها بغض النظر عن الموقف النفسي للفاع22ل، س22واء علم
بوجودها أم يجهلها، كما أنه22ا تس22ري على ك22ل من س22اهم في إرتك22اب الجريم22ة ف22اعلا أو
شريكا، فما وقع من الفاعل الأصلي مباح22ا فلا يمكن أن يلح22ق الت22أثيم فع22ل ش22ريكه، ك22أن
يجري الط22بيب جراح22ة لم22ريض )الجراح22ة فع22ل مب22اح(، فلا تقتص22ر الإباح22ة على فع22ل

.(127)الطبيب وحده، بل تشمل كذلك فعل الممرض الذي ساعده
    كم22ا ي22ترتب ك22ذلك على أس22باب الإباح22ة حص22ول الفاع22ل على ال22براءة، كم22ا لا يمكن

.(128)مساءلته بالتعويض في الدعوى المدنية
المطلب الثاني: صور أسباب الإباحة في القانون الجزائري

 من قانون العقوبات40 و 39لقد نظم المشرع الجزائري أسباب الإباحة في المادتين     
، أين ح22ددت "الأفعــال المــبررة"في الفص22ل الراب22ع من الب22اب الأول من22ه، تحت عن22وان

 منه أسباب الإباحة في الأفعال التالية:39المادة 
- كل فعل يأذن به القانون ويعرف بإستعمال الحق.

- كل فعل يأمر به القانون أو السلطة المختصة.
- كل فعل دفعت إلي22ه الض22رورة الحال22ة لل22دفاع الش22رعي عن النفس أو عن الغ22ير أو عن

 منه ك22ذلك ح22الات ال22دفاع الش22رعي40مال مملوك للشخص أو للغير، كما حددت المادة 
الممتازة.

    وعلي22ه س22وف نتط22رق إلى م22ا ي22أمر أو ي22أذن ب22ه الق22انون خلال )الف22رع الأول(، وفي
)الفرع الثاني( نتطرق إلى الدفاع الشرعي، وهذا كما يلي:

الفرع الأول: ما يأمر أو يأذن به القانون
 وفي39تطرق المشرع الجزائري إلى هذا السبب من أسباب الإباحة في نص المادة     

الفقرة الأولى منها، لما نفى ت22رتب أي22ة جريم22ة ) جناي22ة أو جنح22ة أو مخالف22ة ( عن إتي22ان
الفعل إذا كان قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة التش22ريعية، وال22تي نص22ت على أن22ه "لا

- إذا كان الفعل قد أمر أو إذن به القانون".1جريمة : 
.601- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص  127
.173-  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 128
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إذ أنه ومن خلال نص هذه المادة نرى أن المشرع الجزائ22ري لم يح22دد الأفع22ال المجرم22ة
التي تبرر بإذنه أو بأمره، فقد ترك المجال واسع أمام الإجتهاد القضائي لتحديدها.

أولا: ما يأمر به القانون 
أو ما يعرف "بآداء الواجب" الذي يعتبر سببا عام2ا للإباح2ة، وتكمن س2بب الإباح2ة    

الأفعال التي يأمر بها القانون في النص القانوني ذات22ه، إذ أن22ه من غ22ير المنطقي أن يل22زم
القانون الش22خص بالقي22ام بم22ا يفرض22ه الق22انون علي22ه وفي نفس ال22وقت يعت22بر الفع22ل غ22ير

.(129)مشروع من الناحية الجنائية
    ومثال ذلك عندما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ أمر بالقبض صادر عن قاض22ي
التحقيق، فإن عمل ضابط الشرطة القضائية لا يعتبر جريمة الإعتداء على الحري22ات، ب22ل

هو تطبيق لما يأمر به القانون وهو واجب تنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطة الرئاسية.
ثانيا: ما يأذن به القانون

و ما يأمر ب22ه، (130)الذي يقصد به ترخيص القانون لصاحب الحق في إستعمال حقه    
القانون هو عمل إجباري يجب تنفيذه من طرف المخاطبين به، وإذا تمت مخالفته ت22ترتب
عنه المسؤولية، أما ما يأذن به القانون فهو إختي22اري مج22رد إس22تعمال لح22ق، وإن ق22ام ب22ه

  .(131)الشخص لا تقوم الجريمة
    ومن بين أهم تطبيقات إستعمال الحق أو ما يأذن به القانون، نجد حق الت22أديب المق22رر
بمقتضى الشريعة الإسلامية، الذي يشمل ح22ق ت22أديب ال22زوج لزوجت22ه وت22أديب الص22غار،
وح22ق الأطب22اء في ممارس22ة الأعم22ال الطبي22ة أين تنتفي عن أعم22الهم ه22ذه الص22فة غ22ير
المشروعة، متى توافرت شروط إستعمال حق التطبيب كشرط ال22ترخيص لمزاول22ة مهن22ة
الطب، وشرط رضاء الم22ريض وش22رط أن يك22ون الت22دخل الط22بي بقص22د العلاج، وش22رط

مراعاة جميع القواعد الطبية اللازمة لمزاولة العمل الطبي.
    أيضا نجد حق مزاولة الألعاب الرياضية كأهم تطبيقات إستعمال الحق أو ما ي22أذن ب22ه
القانون، بشرط أن تكون ه22ذه الألع22اب يع22ترف به22ا النظ22ام الق22انوني للأنش22طة الرياض22ية
المسموح بها، وأن تكون ممارسة اللعبة في الأمكنة المخصصة لمزاولته22ا، ووفق22ا للنظ22ام
الذي تفرضه القواعد المنظمة للعبة دون أن تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت أثناء الفترة
المحددة لممارسة اللعبة، وأن يك2ون اللاعب ق2د راعى جمي2ع القواع2د والأحك2ام الخاص2ة
لممارسة اللعبة، فمتى توافرت هذه الشروط كان الفعل مشروعا لعدم تعارضه والمص22الح

.  (132)المحمية جنائيا
الفرع الثاني: الدفاع الشرعي 

.306- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 129

.179- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  130
.179- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  131
.204، 196- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ص  132
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39    تط22رق المش22رع الجزائ22ري إلى ه22ذا الس22بب من أس22باب الإباح22ة في نص الم22ادة 
الفقرة الثانية منها على أنه"لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحال22ة لل22دفاع
الشرعي المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للش22خص أو للغ22ير بش22رط

 منه22ا ك22ذلك ال22تي نص22ت على40أن يكون متناسبا مع جسامة الخطر"، وفي نص المادة 
الحالات الممتازة للدفاع الشرعي بقوله2ا "ي2دخل ض2من ح2الات الض2رورة الحال2ة لل2دفاع

المشروع: 
- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ل22دفع إعت22داء على حي22اة الش22خص أو س22لامة1

جسمه أو لمنع تس22لق الح22واجز أو الحيط22ان أو م22داخل المن22ازل أو الأم22اكن المس22كونة أو
توابعها أو كسر شئ منها أثناء الليل.

- القتل الذي ي22رتكب لل22دفاع عن النفس أو عن الغ22ير ض22د مرتك22بي الس22رقات أو النهب2
بالقوة".

أولا: ماهية الدفاع الشرعي  
يعرف الفقه على أنه "رخصة يخولها القانون لمن يتعرض لإعتداء تتوافر فيه شروط    

.(133)معينة بإستعمال القوة لرد الإعتداء عنه قبل وقوعه والحيلولة دون إستمراره"
ثانيا: شروط الدفاع الشرعي  

 من قانون العقوبات تتضح لنا شروط الدفاع الشرعي، ال22تي39    بالرجوع لنص المادة 
منها ما هي مرتبطة بفعل الخطر أو )الإعتداء(، وشروط أخرى مرتبطة بفعل الدفاع.

/ شروط فعل الخطر أو )الإعتداء(1
    يلزم في فعل الخطر أو الإعتداء الذي يتوافر به الدفاع الشرعي أن يكون الفع22ل ح22الا

وأن يكون الخطر غير مشروع، وأن يكون موجودا يهدد النفس والمال.
/ شروط فعل الدفاع2

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في فعل الخطر أو فعل العدوان، فإنه هن22اك    
شروط خاصة بفعل الدفاع الذي يدرأ به الم22دافع عن النفس أو الم22ال خط22را يتع22رض ل22ه
بحيث يؤدي عدم مراعاتها رفع الإباحة عنه وتحميل الم22دافع المس22ؤولية، وه22ذه الش22روط
المتعلقة بفعل الدفاع تتمثل في شرط أن يكون فعل الدفاع لازم22ا، وأن يك22ون فع22ل ال22دفاع

متناسبا مع الإعتداء.
ثالثا: الحالات الممتازة للدفاع الشرعي

 من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قد نظم40بالرجوع إلى نص المادة     
الدفاع الشرعي في أحواله الخاصة، غير الدفاع الشرعي في أحواله العادية التي تضمنتها

"بالحــالات الممتــازة للــدفاع من ق22انون العقوب22ات، وال22تي يطل22ق عليه22ا 39نص الم22ادة 
 أين يستفيد المدافع من قرينة الدفاع الشرعي في حالة:الشرعي"

- دفع إعتداء واقع على حياة الشخص أو سلامة جسده.
- منع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأم22اكن المس22كونة أو توابعه22ا أو

كسر شئ منها أثناء الليل.
- الدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

.174 - أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص133
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     كما أنه تختلف حالات الدفاع الش22رعي العادي22ة عن ال22دفاع الش22رعي الممت22ازة، إذ أن
الم22دافع في حال22ة ال22دفاع الش22رعي الممت22ازة غ22ير مط22الب بإتي22ان جمي22ع ش22روط ال22دفاع

، ب2ل يكفي أن يثبت أن22ه أم22ام حال2ة من الح22الات ال22واردة في(134)الشرعي المذكورة سابقا
 من قانون العقوبات.40نص المادة 

رابعا: الآثار المترتبة عن الدفاع الشرعي
- متى توافرت الشروط المتطلبة قانونا في فعل الإعتداء وفي فعل ال22دفاع، أح22دث ال22دفاع
الش22رعي أث22ره الق22انوني في إباح22ة الفع22ل، فيعت22بر ال22دفاع مش22روعا وتنتفي عن22ه الص22فة

.(135)الإجرامية بالرغم من مطابقته لنموذج تجريمي معين
- لا ت22ترتب على من ك22ان في حال22ة دف22اع ش22رعي لا مس22ؤولية مدني22ة ولا جزائي22ة وعلى

المحكمة أن تقضي ببراءته.
- نظرا لأن الدفاع الشرعي من أسباب التبرير المطلقة، فإنه يستفيد منه كل من س22اهم في
فعل الدفاع سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا أم متدخلا أم محرض22ا، وس22واء علم ب22ه أم لم

.(136)يعلم به
الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة

إذا لم يصدر أي نشاط من الشخص سواء في صورته الإيجابية كالضرب أو الجرح     
أو السب أو الق22ذف، أو في ص2ورته الس22لبية المتمث2ل في الإمتن2اع عن تنفي2ذ م2ا ي2أمر ب2ه
القانون بفعله، كعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وبقى هذا النشاط مجرد أفكار وآراء
تختلج في نية الشخص، ولم يعبر عنها بمظاهر خارجية يجرمه22ا الق22انون، فإن22ه لا ي22رقى

إلى مرتبة الأعمال الخارجية التي تستحق التجريم.
    وإذا ص22در ه22ذا النش22اط من الش22خص وخ22رجت أفك22اره إلى الع22الم الخ22ارجي، وأدت
بالمساس بحقوق الأفراد أو الجماعات، فإن القانون يتصدى لها ويعاقب عليها إذا تطابقت
مع أحد نصوص التجريم، وهذا النشاط المادي هو الذي يسمى "بالركن المادي للجريم22ة"
الذي لا يتصور قيام أي جريمة بدون إتيانه من طرف إنسان معين، إذ أن ال22ركن الم22ادي

.(137)لجريمة القتل مثلا يتمثل في إتيان سلوك يتسبب  في إزهاق روح إنسان حي
"فالركن المادي للجريمة إذن هو مظهرها الخ22ارجي أو كيانه22ا الم22ادي، أو هي المادي22ات

.(138)"المحسوسة في العالم الخارجي
    ولدراسة الركن المادي للجريمة كان لابد علينا من التطرق إلى عناصر الركن المادي
للجريمة في )المبحث الأول(، وفي )المبحث الثاني( منه نتطرق إلى صور الركن المادي

للجريمة.
المبحث الأول: عناصر الركن المادي للجريمة      

    يتوقف قيام الركن المادي للجريمة على توافر ثلاثة عناصر وهي: النشاط ال22ذي يأتي22ه
الفاعل وهو السلوك الإجرامي )المطلب الأول(، والنتيجة المترتبة عن السلوك أو النتيج22ة

.114 - عبد لله سليمان، المرجع السابق، ص134
.246 ، المرجع السابق- مأمون محمد سلامة،  135
- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص ص 136

259 ،260.

.165، 164 - عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص ص 137
.352- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  138
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الإجرامية )المطلب الثاني(، والعلاقة الس2ببية بين النش2اط المج2رم وبين النتيج2ة )المطلب
الثالث(. 

المطلب الأول: السلوك الإجرامي
والذي يقصد به "ذلك النشاط المادي الخارجي الذي يصدر عن الج2اني ويك22ون من    

، أو ه22و "حرك22ة الج22اني الإختياري22ة ال22تي(139)شأنه إحداث النتيجة التي يجرمها الق22انون"
، أو "مجموع22ة حرك22ات عض22وية إرادي22ة(140)ي22ترتب عليه22ا تغي22ير في الع22الم الخ22ارجي"

.(141)تحدث تغييرا في العالم الخارجي"
    والسلوك كأحد عناص22ر ال22ركن الم22ادي للجريم22ة ق22د يك22ون في ص22ورة إرتك22اب فع22ل
يحضره القانون، وهو السلوك الإيجابي أو الجريمة الإيجابية، وقد يكون في ص22ورة ع22دم

. (142)القيام بفعل يأمر به القانون، وهو السلوك السلبي أو الجريمة السلبية
الفرع الأول: الفعل أو السلوك الإيجابي

    الذي يقصد به كل حركة عضوية إرادية تصدر من الجاني يتوص22ل به22ا إلى إرتك22اب
الجريمة، سواء كانت هذه الحركة قام بها بيده آو ساقه أو فمه أو بسائر أعضاء جسمه.

إلا أنه ولكي يكتسب الفعل قيمته الجنائي22ة لا يكفي فق22ط تواج22د العنص22ر الم22ادي ل22ه    
والمتمثل في الحركات العضوية، بل ينبغي توافر عنص22ر آخ22ر يع22ود إلى نفس22ية المج22رم

.(143)وهو الإرادة التي تكون سبب الحركة العضوية
الفرع الثاني: الفعل أو السلوك السلبي

   الذي ه22و الإمتن22اع أو التخلي عن أداء عم22ل واجب قانون22ا، إذ أن الإمتن22اع أو الس22لوك
السلبي يقوم على ثلاثة عناصر، وهي الإحجام عن أداء عمل إيجابي معين ووجود واجب

، ومن صور الإمتناع السلبي الإمتن22اع(144)يفرضه القانون، وكذا الصفة الإرادية للإمتناع
( من ق22انون العقوب22ات331عن تسديد النفقة المنصوص والمعاقب عليها في نص المادة )

وإمتن22اع القاض22ي عن الفص22ل في القض22ايا المطروح22ة علي22ه، وه22و الفع22ل المنص22وص
( من قانون العقوبات، وعدم تقديم مساعدة لش22خص136والمعاقب عليه في نص المادة )

( من ق22انون182في حالة خطر وهو الفعل المنصوص والمعاقب علي22ه في نص الم22ادة )
العقوبات.   

المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية )النتيجة المترتبة عن السلوك(
والتي يقصد بها الأثر الطبيعي المترتب عن السلوك متى إعتبر من الوجهة التشريعية    

، أو هي تل22ك الأث22ر ال22ذي يس22ببه س22لوك(145)عدوانا على حق أو مصلحة يحميه22ا الق22انون

- حسن ربيع، شرح قانون العقوب22ات المص22ري،2 القس22م الع22ام، د ط، مرك22ز جامع22ة الق22اهرة للتعليم 139
. 107، ص 1999المفتوح القاهرة 

.353محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص -  140
.398- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 141
.108- حسن ربيع، المرجع السابق، ص 142
.109،110- حسن ربيع، المرجع نفسه، ص ص 143
.113، 111- حسن ربيع، المرجع نفسه، ص ص 144

.125- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  145
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الفاعل وغالبا ما يتخذ مظهرا خارجيا ملموس22ا، كم22وت الإنس22ان في جريم22ة القت22ل وتل22ف
.(146)المال في جريمة الحريق

المطلب الثالث: علاقة السببية )العلاقة السببيةـ بين النشاط المجرم وبين النتيجة(
     إن العنصر الثالث في الركن المادي للجريمة هو ضرورة ت22وافر علاق22ة الس22ببية بين
النشاط المجرم والنتيجة التي حصلت، ولا وجود للجريمة بع22دم وج22ود رابط22ة الس22ببية،إذ
تتوافر هذه الرابطة إذا كانت النتيجة الحاصلة متص22لة بالنش2اط أو الفع2ل المج2رم، وإذا لم

تكن النتيجة حاصلة بفعل هذا النشاط إمتنعت المساءلة الجنائية.    
إلا أنه تثور الإشكالية عندما تشترك الأسباب الأجنبية مع نشاط الفاع22ل في إح22داث    

النتيجة، أي عندما تتعدد العوامل المؤدية للنتيجة، تكون علاقة السببية غير واض22حة ف22أي
إذن السلوك الذي أصبح سببا في إحداث النتيجة؟

وعلى هذا ظهرت ثلاثة نظريات ح2اولت ك22ل منه22ا أن تض22ع المعي22ار المناس22ب ال22ذي ب22ه
.(147)نستطيع تقرير ومعرفة مدى وجود العلاقة السبيية بين السلوك الإجرامي والنتيجة

الفرع الأول: نظرية تعادل الأسباب
    التي ترى أن جميع العوامل التي تساهم في إح22داث النتيج22ة طبيعي22ة أم إنس22انية ك22انت
متعادلة ومتساوية، لأنه إذا ترتب على تخلف أي عامل فيها عدم تحقق النتيجة فإنه يعت22بر
سببا لها، ولمعرفة هل أن لنشاط الجاني دور في تحقق النتيجة إفتراض عدم توافر نشاطه
والبحث عن النتيجة المحققة، فإذا كانت الإجاب22ة بالإيج22اب فلا تت22وافر علاق22ة الس22ببية بين

النشاط والنتيجة، 
    لكن إنتقدت هذه النظرية كونها لا تفرق بين الأسباب وساوت بينها، لأنه من الأس22باب

.(148)من تكون ضعيفة و من تكون قوية
الفرع الثاني: نظرية السبب الفعال أو الأقوى

مؤدى هذه النظرية أن العوامل التي تشترك في إحداث النتيجة تتفاوت فيما بينها في     
مدى فاعليتها، فمنها ما له دور مباشر وفعال في حدوثها ومنها م22ا ل22ه دور مح22دود، ومن

، وأن فعل الجاني لا يكون(149)غير المنطقي أن يسوى بينها جميعا في تحمل تبعة النتيجة
س2ببا لح22دوث النتيج2ة إلا إذا ت22بين أن ه22ذا الفع22ل ص2الح لإح2داثها وفق2ا للمج2رى الع2ادي

.(150)للأمور
    إلا أن ه22ذه النظري22ة إنتق22دت من حيث أنه22ا عج22زت عن تق22ديم المعي22ار ال22ذي يوض22ح

، إلى جانب أنها تسمح ب22إفلات الجن22اة(151)السبب القوى أو الأكثر فعالية من بقية الأسباب
. (152)من العقاب الذين قاموا بدور أقل من دور غيرهم

الفرع الثالث: نظريةـ السبب الملائم
م22ؤدى ه2ذه النظري2ة أن22ه يع22د فع22ل الج22اني س22ببا للنتيج22ة، إذا ك2ان بطبيعت22ه ووفق22ا    

للإمكانيات الموضوعة2 في22ه من ش22أنه إح22داثها أو ك22ان ملائم22ا لإح22داثها، وه22ذا بض22رورة2
.96 - على جبار شلال، المرجع السابق، ص146
.173- عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  147
.476، 475- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ض  148

.176، 175- عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص ص  149
.123 - حسن ربيع، المرجع السابق، ص 150
.477- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  151
.373- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 152
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فحص كافة العوامل السابقة على النتيجة، وإستبعاد ما لا يكون بطبيعت22ه ملائم22ا لإح22داثها
والتوقف فقط عند العوامل التي تحمل تلك القدرة.

    فالسبب الملائم إذن هو ذلك السبب الذي يكون من شأنه وفقا للمجرى الع22ادي للأم22ور
إحداث النتيجة، أي أنه يعد فعل الجاني سببا للنتيجة إذا كان ذل22ك الفع22ل مقترن22ا بالعوام22ل
العادية المألوفة في الحياة من شأنه إحداث النتيجة بالكيفية التي حدثت بها، وإذا كانت تلك

.     (153)العوامل المتداخلة مع فعله شاذة أو نادرة فإنها تقطع علاقة السببية
المبحث الثاني: صور الركن المادي للجريمة

    للركن المادي للجريمة ص22ورتان: ص22ورة عادي22ة وص22ورة2 غ22ير عادي22ة، فالعادي22ة ل22ه
تتحقق في حالة مباشرة الشخص بمفرده جميع العناصر المكون22ة لل22ركن الم22ادي وإرتكب

الجريمة ما يعرف "بالجريمة التامة" فتوقع عليه العقوبة المقررة قانونا.
    أما غير العادية له والتي هي محل دراستنا في هذا المبحث الث22اني، وال22تي تتحق22ق في
حالتين: الأولى إذا ما إرتكب الفاعل بمفرده بعض العناصر المكون22ة لل22ركن الم22ادي دون
البعض الآخر، أين يثور هنا تساؤل حول ما إذا ك22ان نش22اطه الم22ادي يخض22ع للعق22اب في

، والحالة الثاني22ة في حال22ة م22ا"المحاولة" أو "بالشروع"هذه الحالة؟ وهو ما يطلق عليه 
إذا تعدد الأشخاص الذين يساهمون في إرتكاب العناصر المكون22ة لل22ركن الم22ادي كله22ا أو
بعضها، أين يثور تساؤل حول إمكانية مساءلتهم جميع22ا عن الجريم22ة، ويطل22ق على ه22ذه

."المساهمة الجنائية"الحالة مصطلح 
    وعلى هذا سوف نتطرق وفي )المطلب الأول( إلى الشروع في الجريم22ة أو المحاول22ة

وفي )المطلب الثاني( نتطرق إلى المساهمة الجنائية كما يلي:
(154)المطلب الأول: الشروع في الجريمة أو المحاولة

    قد يحدث بالنسبة للجرائم ذات النتيجة التي يتطلب المشرع لتمام ركنها الم22ادي س22لوك
ونتيجة وعلاقة س22ببية، أن يب22دأ الج22اني في إرتك22اب الس22لوك الإج22رامي ك22املا ثم يت22دخل

، وقد يص22ل الج22اني(155)عامل خارج عن إرادته يحول بينه وبين تمامه فلا تتحقق النتيجة
بالسلوك الإجرامي إلى نهايته ولكن لسبب خارج عن إرادته لا تتحقق النتيج22ة الإجرامي22ة

، ففي الأحوال السابقة لا ينس22ب إلى الج22اني إرتك22اب جريم22ة تام22ة لع22دم تحق22ق(156)أيضا
النتيجة الإجرامية، وإنما الذي ينسب إليه هو إرتكاب جريمة ناقصة، وتس2مى ه2ذه الحال2ة

عند الفقه بالشروع أو المحاولة.   
الفرع الأول: العلة من العقاب على الشروع

    لما كان ق22انون العقوب22ات حين يحمي المص22الح الإجتماعي22ة لا يق22ف عن22د حمايته22ا من
الأضرار، وإنما يشملها أيضا بالحماي2ة ض2د اي خط2ر يص2يبها ويه22ددها، فإن2ه لم يقص22ر

.307، 306- أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص ص  153
- عنصر الشروع أو المحاولة هي عب22ارة عن محاض22رة ألقاه22ا الأس22تاذ عب22د الرحم22ان خلفي على 154

طلبة السنة الثانية ماستر كلية الحقوق والعلوم2 السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، وق22د تم أخ22ذ
الإذن من22ه من أج22ل إلقائه22ا وطبعه22ا على طلب22ة الس22نة الثاني22ة حق22وق بجامع22ة بجاي22ة، م22ع الإش22ارة أن
المحاضرة المشار إليها تم طبعها2 من طرف صاحبها2 في كت22اب تحت عن22وان : الق22انون الجن22ائي الع22ام

.205، 193، ص ص 2006)دراسة مقارنة(، أنظر عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق 
.137- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 155
، ط1- محمد كمال مرسي2 بك، السعيد مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات المصري الجديد، ج 156
.217، ص1943، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 2
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دائرة التجريم على العدوان الكامل على المصلحة المحمية أي الجريمة الكاملة، ب22ل ش22مل
أيضا العدوان الناقص على هذه المصلحة أي الشروع في الجريم22ة، ف22الخطر الإجتم22اعي

.   (157)المترتب على الشروع هو علة التجريم
الفرع الثاني: مراحل الجريمةـ

 س22واء في(158)    الجريمة لا تقع طفرة واحدة، ولكنها في الغ22الب تم22ر ب22أكثر من مرحلة
الجرائم العمدية أو غير العمدية، إذ أن المراح22ل ال22تي يمكن أن تم22ر به22ا الجريم22ة أربع22ة

وهي:
 أولا: مرحلة التفكير والتصميم لإرتكاب الجريمةـ

فالجريمة تبدأ كفكرة تراود نفس الجاني حتى تختمر في ذهنه ثم يصمم على إرتكابها    
.(159)وما دام أن الفكرة لم تخرج إلى العالم الخارجي فلا عقاب عليها

ثانيا: مرحلة التحضير لإرتكاب الجريمةـ
، مثل شراء السلاح إذا كانت(160)أي إعداد الوسائل التي تستعمل في إرتكاب الجريمة    

الجريمة جناية قتل أو المفاتيح المصطنعة إذا كانت الجريمة جنحة سرقة، والأصل أن22ه لا
 طالما لا زالت هذه المرحلة يكتنفها الغموض والش2ك(161)عقاب على الأعمال التحضيرية

.(162)حول الهدف منها
ثالثا: مرحلة البدء في تنفيذ الركن المادي للجريمة

أو ما يسمى بالشروع، وأن هذه المرحلة من مراحل إرتك22اب الجريم22ة ث22ار حوله22ا    
، وال22تي هي تتوس22ط مرحل22ة التحض22ير لإرتك22اب(163)خلاف فقهي ح22ول العق22اب عليها

الجريمة الغير معاقب عليها، ومرحلة تحقق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها.
رابعا: مرحلة تحقق النتيجة

، وه22ذه المرحل22ة بالبداه22ة يع22اقب عليه22ا(164)وفيه22ا يتم التنفي22ذ الكام22ل للجريمة    
.(165)القانون

الفرع الثالث: الشروع وصوره في القانون الجزائري
سوف نتطرق إلى تعريف الشروع ومجالات تطبيقه )أولا(، ثم نتط22رق إلى ص22ور    

الشروع )ثانيا(.
أولا: تعريف الشروع ومجالات تطبيقهـ   

 من ق22انون30ينص المشرع الجزائ22ري تحت عن22وان "المحاول22ة" في نص الم22ادة     
العقوبات على أنه "كل المحاولات لإرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفع22ال لا
لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توق22ف أو لم يخب أثره22ا

.138- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 157
. 217،218 - عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ص158
.387- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 159
.525- مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  160
.184- عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  161
.143- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 162
.303عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص -  163
.390محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص - 164
.388- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص165
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إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبه22ا ح22تى ول22و لم يمكن بل22وغ اله22دف المقص22ود
بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها". 

من خلال النص يتبين وأن المشرع الجزائري يعترف بمعاقبة الشروع، الذي يعرفه    
بأنه جريمة وقعت ولكن لم يكتمل ركنها المادي، سواء بسبب إيقاف تنفي22ذها قب22ل إتمامه22ا

أو خاب أثرها لسبب خارج عن إرادة الجاني، أما عن مجال تطبيقه فإن:
- الشروع يكون في الجرائم المادية كالسرقة، أم22ا الج22رائم الش22كلية فلا يتص22ور الش22روع

.(166)فيها
. (167)- يكون الشروع في الجرائم العمدية وغير متصور في الجرائم غير عمدية

- يك22ون الش22روع في الج22رائم الإيجابي22ة وغ22ير ممكن حس22ب بعض الفق22ه في الج22رائم
.(168)السلبية

من ق22انون العقوب22ات، وفي الجنح30- يكون الشروع في كل الجنايات طبق22ا لنص الم22ادة 
 من31/1التي يرد فيها نص على معاقبة الشروع فقط دون باقي الجنح طبقا لنص المادة 

 من ق22انون31/2ق22انون العقوب22ات، ولا يتص22ور قيام22ه في المخالف22ات طبق22ا لنص الم22ادة 
العقوبات.

ثانيا: صور الشروع
للشروع صورتان: إحداهما يبدأ فيها السلوك الإجرامي و لا يكتمل والأخرى يكتمل    

فيه22ا الس22لوك الإج22رامي ولا تق22ع النتيج22ة، ويطل22ق على الص22ورة الأولى إس22م الجريم22ة
الموقوفة وعلى الصورة الثانية إسم الجريمة الخائبة.

/ الجريمة الموقوفة 1
    نعني بها أن يبدأ الفاعل بنشاطه الإجرامي و لا يستكمله، فالنتيجة لم تتحقق لأن الفعل

، مثل الج22اني ال22ذي ي22دخل م22نزل بغ22رض الس22رقة(169)قد أوقف بعد البدء فيه وقبل نهايته
  .(170)فيلقى عليه القبض قبل وصوله إلى المال

/ الجريمة الخائبة2
فيها يقوم الجاني بسلوكه كاملا إلى غاية نهايته، أي يقوم بكل خطواته ولكن النتيجة لا    

، مثل الجاني الذي دخل المنزل وفتح خزان22ة الم22ال ولكن(171)تقع لسبب خارج عن إرادته
لم يجده، حيث أن الجاني هنا قد أتى كل السلوك ولكن النتيجة لم تقع وخابت آماله ويسمى

بالشروع التام". هذا النوع "
.139- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 166
.306- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 167
- محمد عبد الله السيسي، الشروع في الجريمة )دراسة عرض وتحلي22ل لجريم22ة الش22روع(، طبع22ة 168

.53، ص2004أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

،1960- علي راشد، دروس القانون الجنائي، دون طبعة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  169
.171ص

.328- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 170
.140- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 171
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الفرع الرابع: عناصر الركن المادي في الشروع
بإعتبار أن الشروع جريمة قائمة بذاتها، فإنها هي كذلك لا تكتمل إلا بثلاث22ة أرك22ان    

وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي.
 من ق22انون31 و30إذا كان الركن الشرعي فيها هو النص كما حددت ذلك الم22ادة     

العقوبات، فالمشرع يعاقب على الشروع في جميع الجناي22ات وعلى الجنح ال22تي ورد فيه22ا
نص، في حين أن المخالفات لا عقاب على الشروع فيها، أما الركن المادي للشروع يجب
أن يكون هناك بدأ في تنفيذ الفعل من جهة وعدم إتمام هذا التنفيذ لأس22باب لا دخ22ل لإرادة
الفاعل فيها، أما الركن المعنوي للشروع فلابد من توافر القص22د الجن2ائي لإرتك22اب الفع22ل
مع الإشارة أن الشروع لا يمكن تص22وره في الج22رائم غ22ير العمدي22ة، ومن22ه ف22إن عناص22ر

الركن المادي في الشروع تتمثل في:
أولا: البدء في تنفيذ الفعل

    يطرح هذا الموضوع إشكالية في غاية التعقيد وهي تحديد الحد الفاصل الذي يميز بين
البدء في التنفيذ والذي يعتبر شروعا معاقب عليه، وبين المرحلة التي تسبقه وهي

.(172)الأعمال التحضيرية والتي لا عقاب عليها رغم كونها أعمالا مادية
(173)    إذا كانت الأمور واضحة في بعض الحالات فإنها ليست كذلك في ح22الات أخ22رى

فمن يشتري حبال وسلالم ليستعملها في السرقة فإن عمله هذا هو عمل تحضيري ولا يعد
، ولكن ماذا لو ضبط  الجاني في حديقة منزل سيدة ثري22ة وجميل22ة(174)شروعا في السرقة

فهل هذا عملا تحضيريا أم شروعا في تنفيذ جريمة السرقة أو جناية هتك عرض؟
    إذن ليس من السهل تحديد معيار البدء في تنفيذ الفعل، وهو ما جعل الفقه ينقسم ح22ول
تحديد الضابط أو المعيار الذي بواسطته يمكننا التمييز بين الأعمال التحضيرية والشروع

.(176)، وإنقسم إلى مذهبين المذهب الموضوعي2 والمذهب الشخصي(175)في الجريمة
/ المذهب المادي )الموضوعي(ـ1

يرى أن البدء في التنفيذ هو الفعل الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي للجريمة    
، فلا يعد مثلا(178)وليس المراحل التي قبله(177)أي هو الفعل الذي يعتبر جزء من الجريمة

الجاني قد بدأ في تنفيذ جريمة السرقة إلا إذا وضع يده على الش22ئ الم22راد إختلاس22ه وه22و
الركن المادي في السرقة، أما الأعم22ال الس22ابقة فطالم22ا أنه22ا لا ت22دخل في ال22ركن الم22ادي
للجريمة فلا تعد بدءا في تنفيذ الفعل، ومنه لا تعد ش22روعا ح22تى ول22و ك22انت ه22ذه الأفع22ال

- نظام توةفيق2 المجالي، شرح قانون العقوبات )القس22م الع22ام(، دراس22ة تحليلي22ة في النظري22ة العام22ة 172
.243، ص 2009للجريمة والمسؤولية الجزائية، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

.190- عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص  173
.71- محمد عبد الله السيسي، المرجع السابق، ص 174
.143- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 175
.430- بكري يوسف2 بكري محمد، المرجع السابق، ص 176
.394- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  177
.309- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 178
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، مثل تسلق جدار المنزل وكسر الباب وفتح الخزانة كلها أعم22ال(179)قريبة جدا من التنفيذ
. (180)تحضيرية لا عقاب عليها

    لكن ما يعاب على هذا المذهب أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق، مما يجعل الكثير
من الأفع22ال رغم خطورته22ا تفلت من العق22اب ب22الرغم من أنه22ا تنم عن خط22ورة إجرامي22ة

وقصد جنائي لدى الفاعل في كونه سوف يتم الفعل لا محالة. 
/ المذهب الشخصي2

يهتم هذا المذهب بالخطورة الإجرامية على عكس المذهب المادي الذي يرك22ز على    
الفعل الإجرامي، ومن2ه ي2رى أن الج2اني يب2دأ في التنفي22ذ إذا أتى عملا من ش2أنه في نظ22ر
الجاني أن يؤدي حالا ومباشرة إلى النتيجة المقصودة، وهو ما يعبر عن22ه بالفع22ل ال22ذي لا

.(181)يحتمل إلا تأويل واحد
    يستعين القاض22ي في تحدي22د لحظ22ة الش22روع بظ22روف المتهم وص22فاته الشخص22ية لكي

، فإذا ت22بين وأن الج22اني ق22د إن22دفع نح22و(182)يتأكد من عزمه النهائي على إرتكاب الجريمة
الجريمة لا يفصله عنها إلا خطوة يس22يرة بحيث ل22و ت22رك وش22أنها لأتمه22ا يك22ون فعل22ه من

، كمن ض22بط وه22و داخ22ل الحديق22ة أو يفتح(183)الأفعال التي تعتبر ب22دءا في تنفي22ذ الجريمة
الخزانة فيكون قد بدء في تنفيذ الفعل.

    لكن ما يعاب على هذا المذهب غموضه في بعض الحالات، خاصة وأن22ه يرتك22ز على
النية الإجرامية التي ليس من السهل من خلالها معرفة رغبة الجاني، مما جعله يوسع من
مجال الشروع ويض2يق من مج2ال الأعم2ال التحض2يري، مم2ا ي2ؤدي بالج2اني إلى تحم2ل

المسؤولية في أغلب الحالات.
/ موقف المشرع والقضاء الجزائري3

 من قانون العقوبات عندما إستعمل المشرع عب22ارة "...أو302    نستشف من نص المادة 
بأفعال لا لبس فيها ت22ؤدي مباش22رة إلى إرتكابه22ا..."، بأن22ه اخ22ذ بالم22ذهب الشخص22ي على
غرار التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي ال22ذي إقتبس من22ه التش22ريع الجزائ22ري

.(184)نفس العبارة
ونفس الإتجاه أكده القضاء الجزائري وأخذه بالمذهب الشخص22ي من خلال ق22رارا     

 "والقاع22دة أن1969 م22ارس 04المحكم22ة العلي22ا الص22ادر عن الغرف22ة الجزائي22ة بت22اريخ 
الواقعة الثابتة إذا رفع عنها الإلتباس عندما لم يترك مجالا للشك في نية م22رتكب المخالف2ة

وتشهد على عزيمته الإجرامية، تصير شروعا في التنفيذ" 
ثانيا: عدم إتمام الجريمةـ لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

   إن البدء في تنفيذ الفعل غير ك22افي لوح22ده لتك22وين الش22روع في الجريم22ة، ب22ل لاب22د أن
نثبت وأن الجريم22ة لم تتم، س22واء ت22وقفت أو خ22اب أثره22ا لأس22باب خارجي22ة عن إرادة

.144عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص - 179
.392- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 180
.312- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 181
.398- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  182
.392- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 183
.146عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص-  184
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، أما وإن ك2ان ع22دم إتمامه22ا راجع22ا لإرادة الفاع22ل الإختياري22ة ف22إن الش22روع(185)مرتكبها
.(187)، وهذا ما يعرف بالعدول الإختياري الذي يعدم مسؤولية الفاعل ولا يعاقبه(186)ينتفي

إذ أن العدول الإختياري هو "الع22دول التلق22ائي عن إتم22ام الجريم22ة م22ع الق22درة على    
، ولا يهم بعد ذلك السبب أو الباعث على الع22دول، فق22د تك22ون التوب22ة أو(188)المضي فيها"

الرأفة بالضحية أو الخوف من العقاب طالما توقف عن ش22روعه الإج22رامي أو س22عى إلى
، وتوجه التشريعات المقارن22ة إلى فك22رة الع22دول الإختي22اري كس22بب(189)إيقافه بإرادة حرة

لع22دم متابع22ة الفاع22ل، الغ22رض من22ه خل22ق ح22افز لدي22ه على ع22دم المض22ي في مش22روعه
.(190)الإجرامي حتى نهايته

الفرع الخامس: عقوبة الشروع
    تقريبا إتفقت التشريعات المقارنة على عقوبة الشروع في الجريمة ولكن الكمية الكيفية

، فهن2اك من التش2ريعات ال22تي تس2اوي في العقوب22ة بين الجريم22ة(191)والمقدار مختل2ف فيه
، وهناك من التشريعات من تض22ع عقوب22ة مخفف22ة على الش22روع على(192)التامة والشروع

.(193)عكس الجريمة التامة التي تكون عقوبتها مشددة
    أما عن المشرع الجزائري فق22د أخ22ذ موق22ف مس22اوي في العقوب22ة بين الجريم22ة التام22ة
والش22روع فيه22ا، ولكن ليس في ك22ل الج22رائم بحيث أن22ه يع22اقب على الش22روع في الجناي22ة
بنفس عقوبة الجناية التامة الأركان، أما الجنح فقد إستبعد العقاب في بعض منه22ا والبعض
الآخر جعل له شروع وعاقب عليه بنفس عقوبة الجريمة التامة، مث22ل الش2روع في جنح22ة

( من قانون العقوبات، والشروع في جنحة الإجهاض طبقا لنص المادة )م350السرقة )م
( من ق22انون العقوب22ات، أم22ا الش22روع في المخالف22ات فلا عق22اب علي22ه إطلاق22ا بنص304

قانوني.
(194)المطلب الثاني: المساهمة الجنائية

قد تكون الجريمة ثمرة جهد شخص بمفرده، يفكر فيها وينفذها ب22دون مس22اعدة أح22د    
فهي مشروعه الإجرامي وحده ويتوافر في حقه وح22ده ركنه22ا الم22ادي وركنه22ا المعن22وي،
فيك22ون ه22و المس22ئول الوحي22د جزائي22ا عنه22ا وه22و الفاع22ل دون مس22اهمة أح22د مع22ه في

.(195)إرتكابها

. 404- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  185
.148- عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص 186
.87- محمد عبد الله السيسي، المرجع السابق، ص 187
.148- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 188
.337 - عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص189
.405- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  190
.233عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص-  191
.87محمد عبد الله السيسي، المرجع السابق، ص - 192
.460- بكري يوسف2 بكري محمد، المرجع السابق، ص 193
- عنصر المساهمة الجنائية هي عبارة عن محاضرة ألقاها الأستاذ عبد الرحم22ان خلفي على طلب22ة 194

السنة الثانية ماستر كلية الحقوق والعلوم2 السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، وقد تم أخ22ذ الإذن
منه من أجل إلقائها وطبعها على طبعة السنة الثانية حقوق بجامعة بجاي2ة، م2ع الإش2ارة أن المحاض2رة
المشار إليه2ا تم طبعه22ا من ط22رف ص2احبها2 في كت22اب تحت عن22وان : الق22انون الجن2ائي الع22ام )دراس22ة

.252، 233، ص ص 2006مقارنة(، أنظر عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق 
.490عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص-  195
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     وقد تكون الجريمة ثمرة جه22ود أك22ثر من ش22خص يتع22اونون فيم22ا بينهم على تحقيقه22ا
فيصدر عن كل واحد منهم فعلا أو أفع22الا تتج22ه إلى تحقيقه22ا، فهي مش22روعهم الإج22رامي
ويساهم كل واحد منهم بدوره في سبيل قيام هذا المشروع، ويسأل جزائي22ا تبع22ا ل22ذلك ك22ل

.(196)"بالمساهمة الجنائيةمساهم في تلك الجريمة، وهذا ما يعرف "
ولدراسة المساهمة الجنائية كان لابد علينا من التطرق إلى دراسة المبادئ الأساسية     

لها في )الفرع الأول(، وفي )الفرع الثاني( نتطرق إلى صور المساهمة الجنائية.
الفرع الأول: المبادئ العامة للمساهمة الجنائيةـ

لدراسة المساهمة الجنائية يقتضي علينا وضع تعريف لها، وتحديد الأركان التي تقوم    
عليها، وكذلك تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الفاعل الأصلي والشريك.

أولا: تعريف المساهمة الجنائية
    تعرف على أنها "حالة تعدد الجن22اة ال22ذين يرتكب22ون نفس الجريم22ة " أو هي "إرتك22اب

، وه22ذا(197)ع22دة أش22خاص لجريم22ة واح22دة ك22ان يمكن لأي منهم لأن يرتكبه22ا بمف22رده"
التعري22ف يح22دد لن22ا عناص22ر المس22اهمة ال22تي لا تق22وم إلا به22ا، وهي تع22دد الجن22اة ووح22دة

.  (198)الجريمة، وهو ما يميزها عن المساهمة الضرورية
ثانيا: أركان المساهمة الجنائيةـ

، أي(199)    المساهمة الجنائية تفترض أن تكون بصدد جريمة واح22دة إقترفه22ا ع22دة جن22اة
لابد من توافر عنصريها وهما وحدة الجريمة وتعدد الجناة، إذ ان22ه لا مج22ال للح22ديث عن

.(200)المساهمة الجنائية في حالة تعدد الجرائم أو أن يكون الجاني واحدا فقط
/ تعدد الجناة1

    وهو مساهمة أكثر من شخص في إرتكاب الجريمة، فإذا كان الجاني واحدا فلا يتوافر
أح22د رك22ني المس22اهمة الجنائي22ة، و لا تث22ور بطبيع22ة الح22ال المش22اكل ال22تي توض22ع قواع22د
المساهمة لحس22مها، ذل22ك أن إرتك22اب ش22خص واح22د للجريم22ة يع22ني أن يطب22ق علي22ه نص
القانون الخ22اص به22ذه الجريم22ة وأن توق22ع علي22ه العقوب22ة المق22ررة في ه22ذا النص، كم22ا لا
تتحقق المساهمة الجنائية إذا إرتكبت من طرف شخص واحد حتى ول22و تع22ددت جرائم22ه،

لأن هذا الشخص تتوافر في حقه حالة "تعدد الجرائم" فقط.
/ وحدة الجريمة2

تثير وحدة الجريمة في المساهمة الجنائية صعوبات مردها إلى أن تعدد الجناة يفترض    
تعدد الأفعال التي إرتكبوها، فكيف نتص22ور الق2ول بوح22دة الجريم22ة على ال2رغم من تع22دد

، والجواب على هذا السؤال يقتضي تحديد معيار من خلال22ه ن22بين وح22دة(201)هذه الأفعال؟
الجريمة مع تعدد الجناة.

فالجريمة لها جانبان يتميزان في طبيعتهما وأن لكل منهما تأثيره على الآخر، جانب    
مادي يضم عناصر الجريمة ذات الكيان المادي المحسوس وجانب معنوي يضم عناص22ر

- عب22د الفت22اح مص22طفى الص22يفي، الإش22تراك2 ب22التحريض ووض22عه من النظري22ة العام22ة للمس22اهمة 196
.41الجنائية )دراسة مقارنة(، دون طبعة، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، دون تاريخ نشر، ص

 . 429محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص - 197
.297- علي راشد، المرجع السابق، ص 198
.416- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 199
.416- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 200
.499- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 201
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الجريمة ذات الطبيعة النفسية، ولا تتحقق للجريمة وحدتها إلا إذا إجتمعت بين عناص22رها
وحدة مادية وجمعت بينها كذلك وح2دة معنوي2ة، أي ك2ان ركنه2ا الم2ادي محتفظ2ا بوحدت2ه

. (202)وكان ركنها المعنوي محتفظا كذلك بوحدته
فالوحدة المادية للجريمة تقتضي أن يكون لكل واحد من المساهمين دور في تحقي22ق    

النتيجة الجرمية، مع ضرورة وجود علاق22ة س22ببية بين نش22اط ك22ل مس22اهم والنتيج22ة ال22تي
.(203)إجتمع لأجلها المساهمين، ودون هذه الرابطة تنتفي الوحدة المادية للجريمة

     أما الوحدة المعنوية للجريمة فهي تتمثل في الرابطة الذهني22ة أو المعنوي22ة ال22تي تجم22ع
بين المس22اهمين في الجريم22ة، بحيث يتف22ق جمي22ع الجن22اة على إرتك22اب الجريم22ة وتوزي22ع
الأدوار فيم22ا بينهم، وتتحق22ق الرابط22ة الذهني22ة بين المس22اهمين إذا وج22د إتف22اق س22ابق بين
هؤلاء المساهمين أو على الأقل تفاهم س22ابق بينهم على إرتكابه22ا ول22و ببره22ة وج22يزة، أو
التفاهم على ذلك أثناء إرتكابها صراحة أو ضمنا، المهم أن يكون مظهر تلك الرابطة ه22و
إدراك ك22ل مس22اهم أن22ه متض22امن م22ع الآخ22ر في ه22ذا العم22ل وأن22ه لا يس22تقل ب22ه لحس22ابه

.(204)الخاص
ثالثا: طبيعة العلاقة بين الفاعل الأصلي والشريك

لقد إختلف الفقه بشأن تحدي22د طبيع22ة العلاق22ة بين الفاع22ل الأص22لي والش22ريك، وك22ذا    
التساؤل حو السبب الذي يجعل المشرع يعاقب الشريك رغم كون عمله تحضيري بحسب
الأصل لا عقاب عليه؟ وهذا الإختلاف نج22ده عن22د أنص22ار نظري22ة الإس22تقلالية وأص22حاب

نظرية التبعية.
/ نظرية الإستقلالية  1

     التي يرى أصحابها أن عمل الشريك يعد عملا مستقلا يعاقب عليه لذات22ه دون وج22ود
، وك22ل منهم22ا يس22تقل بعقوبت22ه عن الآخ22ر مم22ا(205)علاقة بينه وبين عمل الفاعل الأص22لي

يترتب عليه مايلي:
- يس22أل الش22ريك جزائي22ا تبع22ا لخطورت22ه الخاص22ة بص22رف النظ22ر عن خط22ورة الفاع22ل
الأص22لي وه22ذا يع22ني أن22ه ق22د تك22ون عقوب22ة الش22ريك أش22د أو أخ22ف من عقوب22ة الفاع22ل

.(206)الأصلي
- يسأل الش22ريك تبع22ا لقص22ده الخ22اص وم22دى إنص22رافه إلى إرتك22اب جريم22ة معين22ة دون
غيرها، ومن ثم فهو لا يتأثر بما قد يرتكبه الفاع22ل الأص22لي من ج22رائم جدي22دة لم تكن في

ذهن الشريك ولم تكن محور إتفاق معه.
- لا يتأثر الشريك بموانع المسؤولية كالجنون أو موانع العقاب ال22تي يس22تفيد منه22ا الفاع22ل

الأصلي.
- يعامل الشريك في المسؤولية المدنية معاملة مستقلة عن الفاعل الأصلي.2 

/ نظرية التبعية 2

.156- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 202
. 157- عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص 203
.494- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 204
.521عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع نفسه، ص-  205

.420مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص-  206
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التي ترى عكس ما تراه نظرية الإستقلالية، أين ترى أن عمل الشريك مرتبط بمصير    
،مما يترتب عليه مايلي:(207)الفاعل الأصلي من حيث التجريم والعقاب

- لا يسأل الشريك إلا في نطاق الخطورة الإجرامية للفاع22ل الأص22لي، وإذا إمتن22ع الفاع22ل
.(208)عن إرتكاب الجريمة فلا مسؤولية للشريك

- يسأل الشريك بحسب قصد الفاعل الأصلي، ومن ثمة فهو يتأثر بم22ا ق22د يرتكب22ه الفاع22ل
الأصلي من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك ولم تكن موضوع إتفاق معه.

- يتأثر الشريك بموانع المسؤولية والعقاب التي يستفيد منها الفاعل الأص22لي، كم22ا يس22تفيد
من سحب الشكوى إذا كانت لمصلحة الفاعل الأصلي.

.(209)- يعامل الشريك في المسؤولية المدنية مثلما يعامل الفاعل الأصلي للجريمة
/ موقف المشرع الجزائري من طبيعة العلاقة بين الفاعل الأصلي والشريك3

لقد مزج المشرع الجزائري بالنظريتين مع22ا: بحيث نج22ده من حيث التبعي22ة يع22اقب    
الشريك بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة التي إشترك فيها بإستثناء المخالفة فلا يع22اقب

 من ق22انون العقوب22ات، م22ع إش22تراط أن44عليها الش22ريك، وه22ذا م22ا نص22ت علي22ه الم22ادة 
يرتكب الفاعل الأصلي الجريمة أو يشرع فيها على الأقل حتى يتابع الشريك.

     إلا إن المش22رع وفي المقاب22ل يأخ22ذ بنظري22ة الإس22تقلالية وذل22ك بجعل22ه ك22ل واح22د من
، كما يقرر معاقبة الفاعل المعنوي، كم22ا يع22اقب(210)المساهمين مستقل بظروفه الشخصية

على المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم ترتكب الجريمة لمج22رد إمتن22اع من
 من قانون العقوبات.46كان ينوي إرتكابها بإرادته وحدها طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني: صور المساهمة الجنائيةـ
يتفق الفقه وأن المساهمة الجنائية تبدأ كمشروع إجرامي  يتم تقسيمه بين المساهمين    

أين يتع22اون ك22ل مس22اهم ض22من مجموعت22ه على تق22ديم دوره الم22ادي، ولك22ل منهم إرادت22ه
الإجرامية التي إتجهت على نحو يهدد أو يهدر أحد الحقوق الإجتماعية المحمية في إط22ار

.(211)القانون الجزائي
أولا: المساهمة الأصلية

    المساهمة الأص22لية في الجريم22ة هي القي22ام ب22دور رئيس22ي في إرتكابه22ا، و لا نتص22ور
جريمة بغير فعل أصلي يقوم عليه بتنفيذها، وقد يرتكب هذا الفعل ش22خص واح22د فتتحق22ق

ويكون بذلك فاعلها الوحيد، وقد يتقاسم هذا الفعل عدة أش22خاص(212)الجريمة ثمرة لنشاطه
.(213)فيعتبرون جميعا فاعلين أصليين

    والمش22رع الجزائ22ري نص على المس22اهمة الأص22لية مجس22دة في الفاع22ل الأص22لي من
 من قانون العقوبات التي تنص على أنه" يعتبر فاعلا كل من س22اهم41خلال نص المادة 

مس22اهمة مباش22رة في تنفي22ذ الجريم22ة أو ح22رض على إرتك22اب الفع22ل بالهب22ة أو الوع22د أو

.163- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 207
.520- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 208
.425- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 209
.190- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 210
 - محمود نجيب حس22ني، المس22اهمة الجنائي22ة في التش22ريعات2 العربي22ة، الطبع22ة الثاني22ة، دار النهض22ة211

.01، ص1962العربية القاهرة، 
.508- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 212
.307- على راشد، المرجع السابق، ص 213
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التهديد أو إس2اءة إس22تعمال الس22لطة أو الولاي2ة أو التحاي2ل أو الت2دليس الإج22رامي"، ونص
 من قانون العقوبات التي نتص كذلك على أن22ه " من يحم22ل شخص22ا لا يخض22ع45المادة 

للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على إرتكاب الجريمة يعاقب بالعقوب22ة المق22ررة
لها". 

    من خلال هذه النصوص يتضح تعدد المساهمة الأص22لية في الق22انون الجزائ22ري: فهي
الفاعل المباشر والمحرض على الجريمة والفاعل المعنوي.2

/ الفاعل المباشر   1
 السالفة الذكر فإنه يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة41حسب نص المادة     

، ولا(214)في تنفيذ الجريمة، أي كل الأفعال التي تدخل في تكوين ال22ركن الم22ادي للجريمة
، فإن باع أحد الأشخاص س22كين للج22اني(215)يهم إن قام بها شخص واحد أو عدة أشخاص

وقام هذا الأخير بقتل المجني عليه يكون الثاني فاعل أصلي لوحده طالما قام بتنفيذ الركن
المادي للجريمة لوحده، بينما لو تقدم شخصان وقام2ا بطعن المج2ني علي2ه فكلاهم2ا فاع2ل

أصلي بإعتبارهما قد نفذا الركن المادي للجريمة مع بعضهما البعض.
/ المحرض على الجريمة2

لقد إعتبر المشرع الجزائري المحرض على الجريم22ة ف2اعلا أص22ليا وليس ش22ريكا،    
 رحت رقم13/02/1982وذل22ك من خلال تع22ديل ق22انون العقوب22ات الص22ادر بت22اريخ 

 حيث82/04
يعرف التحريض على أنه "خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر وال22دفع ب22ه إلى التص22ميم

، كما أنه يقتضي لقيام التحريض توافر ثلاثة شروط وهي :(216)على إرتكابها"
- أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة قانونا: وهي الهب22ة والوع22د وإس22اءة إس22تعمال

(217)السلطة والولاية والتحايل والتدليس2 الإجرامي

- أن يكون التحريض مباش22را، أي أن يبث فك22رة الجريم22ة في نفس المح22رض ص22راحة،
ومنه فلا يعد محرضا الشخص الذي إستهدف إثارة البغض والكراهية في الغير حتى وإن

(218)أفضى ذلك إلى إرتكاب الجريمة

- أن يكون التحريض شخصيا، أي أن يكون موجها إلى شخص بذاته وهو الم22راد إقناع22ه
بإرتك22اب الجريم22ة، أم22ا إذا ك22ان التح22ريض عام22ا أي موجه22ا إلى كاف22ة الن22اس فلا يع22د
تحريضا ولو إستجاب له أح22د الأش22خاص وإرتكب الجريم22ة، لكن ه22ذا لا يمن22ع أن يحم22ل

التحريض إلى جماعة غير محددة وصف جريمة مستقلة بذاتها.
/ الفاعل المعنوي3

    يقصد بالفاعل المعنوي " كل من دفع شخص2ا غ2ير مس2ئولا جزائي2ا لإرتك2اب جريم2ة
، حيث يشترك المح22رض م22ع الفاع22ل المعن22وي في(219)وذلك بالتأثير الكامل على إرادته"

.166- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 214
.509- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 215
.532- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع نفسه، ص 216
.170- - عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 217
.533- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 218

.175- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 219
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وكلاهما صاحب فكرة الجريمة، لكنهما يختلفان(220)أن كليهما ينفذ الجريمة بواسطة غيره
في أن المحرض يلجأ إلى شخص مسئول جزائيا من أجل إرتك22اب الجريم22ة، أم22ا الفاع22ل
المعنوي فيلجأ إلى شخص غير مسئول جزائيا وصفه القانون بأنه لا يخضع للعقوبة، كأن
يكون صغيرا أو مجنونا أو مكرها، كما يمكن أن يكون الزوج أو الأصول أو الف22روع في
جرائم السرقة وخيانة الأمانة، وعلى هذا فإن الفاعل المعن22وي يس22يطر س22يطرة تام22ة على

.(221)المنفذ تجعله مجرد وسيلة أو أداة يستعملها أينما يشاء
ثانيا: المساهمة التبعية

العمل الذي يدخل ضمن المساهمة التبعية ه22و عم22ل الش22ريك ال22ذي إكتس22ب الص22فة    
الإجرامية لصلته بالفعل الإجرامي الذي إرتكبه الفاعل، ولما ك22انت الأعم22ال التحض22يرية
تسبق الأفعال المادية لتحقيق الجريمة، فإن عمل الشريك يسبق عادة عمل الفاعل الأصلي

.(222)أو يعاصره
 من43 و 42    لق22د نص المش22رع الجزائ22ري على المس22اهمة التبعي22ة في نص الم22ادة 

قانون العقوبات، أين حدد من هو الش22ريك ومن ي22دخل في حكم الش22ريك، حيث أن22ه تنص
 من قانون العقوبات على أنه "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إش22تراكا42المادة 

مباش22را ولكن22ه س22اعد بك22ل الط22رق أو ع22اون الفاع22ل أو الف22اعلين على إرتك22اب الأفع22ال
 من ق22انون43التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها م22ع علم22ه ب22ذلك"، كم22ا تنص الم22ادة 

العقوبات على أنه "يأخذ حكم الشريك من إعتاد أن يقدم مس22كنا أو ملج22أ للإجتم22اع لواح22د
أو أكثر من الشرار الذين يمارسون اللصوصية2 أو العنف ضد أمن الدول22ة أو الأمن الع22ام

أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي" .
    المساهمة التبعية في الأصل أعمال تحضيرية لا عقاب عليها لذاتها، وإنما تنجذب إلى
دائرة التجريم بوصفها حلقة من حلقات المس22اهمة في إرتك22اب الجريم22ة، ونع22ني ذل22ك أن
أفع22ال الش22ريك لا ت22دخل ض22من دائ22رة التج22ريم ولا يع22اقب عليه22ا إلا إذا إرتكب الفاع22ل
الأصلي الجريمة أو شرع فيها، وقد جعل المشرع الجزائري للمساهمة التبعي22ة ص22ورتين

 من ق22انون العقوب22ات وهم22ا: المس22اعدة أو المعاون22ة على43 و 42محددتين بنص المادة 
إرتكاب الجريمة و الإعتياد على إخفاء وإيواء الأشرار.

ثالثا: عقوبة المساهمين في الجريمةـ
   سبق وأن أشرنا أن المشرع الجزائ22ري م22زج بين نظري22ة الإس22تقلالية والتبعي22ة، بحيث
نجده من حيث التبعية يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة التي إشترك فيها
بإستثناء المخالفة فلا يعاقب عليها الشريك إطلاقا، ومن حيث الإس22تقلالية حيث جع22ل ك22ل

،كم22ا يق22رر معاقب22ة المح22رض بالعقوب22ة المق22ررة(223)مس22اهم مس22تقل بظروف22ه الشخص22ية
للجريمة حتى ولو لم ترتكب الجريمة لمجرد إمتناع من كان ينوي إرتكابها بإرادته، وكذا

معاقبة الفاعل المعنوي.
/ بالنسبةـ لعقوبة الفاعل الأصلي1

.535- عبد العظيم مرسي وزير،2 المرجع السابق، ص 220
.326- على راشد، المرجع السابق، ص 221
.457- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  222

.190- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 223
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    يحكم على الفاعل الأصلي بالعقوبة المقررة للجريمة التي إرتكبه22ا المنص22وص عليه22ا
في نص المتابعة كان فاعلا مباشرا أو محرضا أو فاعلا معنويا، ولا يختلف الأمر س22واء

كان الفاعل واحد أم أكثر، إلا إذا كان التعدد ظرفا مشددا في بعض الجرائم كالسرقة.
/ بالنسبةـ لعقوبة الشريك2

 من ق2انون العقوب2ات على ان2ه "يع2اقب الش2ريك في جناي2ة أو جنح2ة44    تنص الم2ادة 
بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة "، كما تنص نفس الماجة في الفقرة الأخيرة منها على

أنه "لا يعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق".
/ بالنسبةـ للظروف الشخصية3

 من قانون العقوبات على أنه "ولا تؤثر الظروف الشخصية التي44/02    تنص المادة 
ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعف2اء منه2ا إلا بالنس2بة للفاع2ل أو الش2ريك ال2ذي

تتصل به هذه الظروف".
     منه نجد أن المشرع الجزائري يرى من العدل أن تقتص22ر الظ22روف الشخص22ية على

، وعلي22ه فق22د(224)صاحبها فقط، سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة أو معفي22ة من العق22اب
يكون لدى الفاعل الأصلي مانع من موان22ع المس22ؤولية كص22غر الس22ن والإك22راه، ففي ه22ذه

، كما ق22د يك22ون ل22دى(225)الحالة لا تقوم مسؤوليته، إلا أن الشريك لا يستفيد من هذا المانع
الفاعل الأصلي مانع من موانع العقاب، كمن يسرق مال أبيه فإن شريكه يعاقب على ه22ذا
الفعل رغم إعفاء الفاعل من العق22اب، كم2ا ق22د يك22ون ل2دى الفاع2ل الأص2لي ظ2رف مش22دد
كالعود أو صفة الفرع في جريمة قتل الأصول بحيث تشدد العقوبة بالنسبة إليه ولا يك22ون

.(226)كذلك بالنسبة للشريك
/ بالنسبةـ للظروف الموضوعيةـ4

 من قانون العقوب22ات على أن "والظ22روف الموض22وعية2 اللص22يقة44/03    تنص المادة 
بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توق22ع على من س22اهم فيه22ا ي22ترتب
عليها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف".

    من خلال نص المادة يتضح وأن الظروف الموضوعية تشمل كل من ساهم بالجريم22ة
سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا، بشرط أن يكون المساهم على علم بهذه الظروف، ومنه
إذا إشترك إثنان في جريمة سرقة وقد حمل أحدهما سلاحا مخبأ فإن مسؤولية شريكه عن
ه22ذا الظ22رف المش22دد الن22اتج عن حم22ل الس22لاح متوق22ف على علم22ه ب22أن زميل22ه يحم22ل

.(227)سلاحا
الفصل الثالث: الركن المعنوي للجريمة

    لا يكفي لإكتمال الجريم22ة وج22ود ال22ركن الش22رعي وال22ركن الم22ادي له22ا، ب22ل يجب أن
ــوي"يتوفر إلى جانب هاذين الركنين بما يسمى  ، ولا يكفي لقيام المس22ؤولية"الركن المعن

الجناية عليها أن يصدر من الج22اني عم22ل م22ادي ينص علي22ه الق22انون، ب22ل لاب22د أيض22ا أن
.(228)يصدر هذا العمل الجنائي عن إرادة الجاني

.190- عبد الله سليمان، المرجع نفسه، ص 224
.485- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 225
.352- علي راشد، المرجع السابق، ص 226
.487- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 227
.165، 164- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص ص 228
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    وال22ركن المعن22وي في الجريم22ة يتمث22ل في العناص22ر النفس22ية لمادي2ات الجريم22ة، حيث
تعتبر الإرادة أهم هذه العناصر، ففي حالة تواجد الإرادة مع الفعل وإس22تمرارها إلى غاي22ة

،"القصد الجنائي"تحقق النتيجة نكون أمام الصورة2 الأولى للركن المعنوي وهي صورة 
أما في حالة تواجد الإرادة مع الفعل دون إستمرارها إلى غاية تحق22ق النتيج22ة نك22ون أم22ام

.(229)"الخطأ غير العمدي"الصورة الثانية للركن المعنوي وهي صورة 
    وسوف نتط22رق إلى ص22ورتي ال22ركن المعن22وي للجريم22ة بدراس22ة القص22د الجن22ائي في

)المبحث الأول(، وفي )المبحث الثاني( نتطرق إلى الخطأ غير العمدي.
المبحث الأول: القصد الجنائي

    لمعرفة معنى القصد الجن2ائي يقتض2ي من2ا بي2ان ماهيت2ه في )المطلب الأول(، وتحدي2د
عناصره في )المطلب الثاني(، وتحديد صوره في )المطلب الثالث(.

المطلب الأول: تعريف القصد الجنائي
    عرفه الأستاذ رمسيس بهنام على انه "إنصراف الإرادة إلى السلوك المك22ون للجريم22ة
كما وصفه نموذجها في القانون، مع وعي )العلم( بالملابس22ات ال22تي يتطلب ه22ذا النم22وذج

، كم22ا يع22رف على أن22ه "العلم(230)إحاطته22ا بالس22لوك في س22بيل أن تتك22ون ب22ه الجريم22ة"
.(231)بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها"

    وعن المشرع الجزائ22ري فإن22ه لم يع22رف القص22د الجن22ائي، ب22ل إكتفى فق22ط ب2النص في
الجرائم على عبارة "العمد" للدلالة على وجود القصد الجن22ائي لقي22ام المس22ؤولية الجنائي22ة،

 من ق2انون العقوب2ات "القت2ل ه2و إره2اق روح إنس2ان254مث2ل م2ا ورد في نص الم2ادة 
 من22ه ك22ذلك "ك22ل من أح22دث عم22دا جروح22ا للغ22ير أو264عم22دا"، وفي نص الم22ادة 

ضربه...".2
     ومن التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص العناصر التي يقوم عليه22ا القص22د الجن22ائي

وهما: العلم والإرادة.
المطلب الثاني: عناصر القصد الجنائي

    يكفي لقيام القصد الجنائي أو العمد أن تتجه الإرادة إلى إرتكاب الجريمة )الفعل(، م22ع
، وعلي22ه ف22إن(232)توقع النتيجة الإجرامية والعلم بالوقائع التي تلزم قانون22ا لوق22وع الجريمة

العناصر التي يقوم عليها القصد الجنائي هي الإرادة والعلم، وبإنتفائهما أو إنتف22اء أح22دهما
ينتفي القصد الجنائي.

الفرع الأول: عنصر العلم
(233)    الذي يقضي بمعرفة الجاني بك22ل العناص22ر القانوني22ة للجريم22ة أي بجمي22ع أركانها

فإذا إنتفى العلم بأحد ه2ذه العناص22ر إنتفى القص2د الجن22ائي، والعلم به2ذه العناص2ر ينص2ب
على الوقائع المكونة للجريمة وعلى التكييف الذي يضفيه الق22انون على ه22ذه الوق22ائع، ل22ذا

فإن الوقائع التي يستلزم العلم بها هي:
- العلم بموضوع الحق محل الحماية الجنائية.

- العلم بمكان وزمان إرتكاب الفعل.

.235- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 229
.867- رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 230
.212- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 231
.212- عوض محمد، المرجع السابق، ص 232
.39 - نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص233
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- العلم بخطورة السلوك.2
- توقع النتيجة.

- توقع صلة السببية.
- العلم بالعناصر المفترضة2 المتصلة بالجاني أو المجني عليه.

.(234)- العلم بالظروف المشددة التي تغير من الوصف القانوني للجريمة
 كما أنه هناك وقائع يسأل عنها الجاني دون أن يقضي القانون علمه بها.

-لا يمكن كذلك للجاني أن يتعذر بعدم علمه بالظروف المشددة المتعلقة بجسامة االنتيجة.
- لا يمكن له كذلك أن يتع2ذر بع2دم علم2ه ب2الظروف المش2ددة ال2تي لا تغ2ير من الوص2ف

. (235)الجنائي مثل العود
الفرع الأول: عنصر الإرادة

    المتمثل في إتجاه نية ورغبة الجاني إلى إرتكاب السلوك الإج22رامي والإتي22ان بالنتيج22ة
، والتي هي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه ك22ل أعض22اء الجس22م(236)الإجرامية

.(237)أو بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع
المطلب الثالث: صور القصد الجنائي

    القصد الجنائي قد يكون قصدا عاما أو خاص22ا، وق22د يك22ون قص22دا مباش22را أو إحتمالي22ا
وقد يكون قصدا محددا أو قصدا غير محددا.

الفرع الأول: القصد العام والقصد الخاص
    القصد العام يقد به إتجاه إرادة الجاني نحو القيام بفعل وهو يعلم أن القانون ينهي عنه،
وهذا القصد موجود في جميع الجرائم العمدية، ويكفي لتحققه أن تتجه الإرادة إلى النتيج22ة

الإجرامية كما تتضح من النموذج القانوني للجريمة.
    أما القصد الخاص نجد أن القانون يشترط بالإضافة إلى القصد العام إتجاه الإرادة إلى
غاية تتجاوز النتيجة، أي توافر الغاي22ة ال22تي دفعت الج22اني إلى إرتك22اب الجريم22ة، فال22ذي
يزور المحرر مثلا لا تتجه إرادته إلى تغيير الحقيقة في المزور فقط بل تتجه إلى ما فوق

.(238)ذلك إلى غاية أبعد وهي إستعمال المحرر المزور
الفرع الثاني: القصد المباشر والقصد الإحتمالي

القصد المباشر هو الذي تتجه فيه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة إجرامية ويرغب في    
حدوث هذه النتيجة كما تصورها وتوقعه22ا مس22بقا، فال22ذي ين22اول م22ادة س22امة لش22خص م22ا

بهدف قتله فإنه يتوقع النتيجة وهي إزهاق روح هذا الشخص.
    أما القصد الإحتمالي فيكون عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق نتيج22ة اش22د
من التي رسمها في ذهنه، كمن يعد طعاما ما مسموما لش22خص معين ويتوق22ع أن يش22اركه

.(239)آخر في تناوله ويقبل النتيجة الأخيرة على فرض تحققها وتتحقق بالفعل
الفرع الثالث: القصد المحدد والقصد غير المحدد

.489- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 234
.238- عبدالرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 235
.39- تواتي نصيرة، المرجع السابق، ص 236
.219- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 237
.680،681- أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص ص  238
.675،676- أحمد عوض بلال، المرجع نفسه، ص ص  239
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معيار التفرقة بينهما يتمثل في تحديد أو عدم تحديد موضوع النتيج22ة المترتب22ة على    
السلوك، إذ أن القصد المحدد ه22و ذل22ك القص22د ال22ذي تتج22ه في22ه الإرادة إلى تحقي22ق نتيج22ة

إجرامية في موضوع محدد، كمن يسرق شيئا مملوكا لشخص معين.
    أما القصد غير المحدد فهو عكس ذلك، إذ أنه هو ذلك القص22د ال22ذي تتج22ه في22ه الإرادة
إلى تحقيق نتيجة إجرامية دون تحديد لموضوعها، كمن يطلق الن22ار على جم22ع غف22ير من

.(240)الناس دون تمييز بينهم
المبحث الثاني: الخطأ غير العمدي

     إذا كان الركن المعنوي في الجرائم العمدية يشترط لقيامه توافر القصد الجنائي، الذي
يتحقق بتوجيه الجاني إرادته لإتيان نشاط مخالف للقانون، وإرادة تحقيق نتيجة معين22ة من
هذا النشاط، فإن الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية يتوافر فقط بسلوك خاطئ يأتي22ه

.(241)الفاعل عن إرادة ولكن دون إستهداف للنتيجة التي قد تترتب عن هذا السلوك
    وللتطرق إلى الخطأ غير العمدي يقتضي منا التطرق إلى تعريف الخطأ غير العم22دي
في )المطلب الأول(، وفي )المطلب الثاني( نتطرق إلى عناصر الخطأ غير العم22دي،وفي
)المطلب الثالث( نتطرق إلى صور الخطأ غ22ير العم22دي، وفي )المطلب الراب22ع( نتط22رق

إلى أنواع الخطأ غير العمدي.
المطلب الأول: تعريف الخطأ غير العمدي

    لقد عرف على أنه "عدم مراعاة القواعد العام22ة أو الخاص22ة للس22لوك وال22تي من ش22أن
مراعاتها تجنب وقوع النتائج غير المشروعة الضارة بمصالح وحقوق الآخرين المحمي22ة
جنائيا، أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع يؤدي إلى تحقي22ق النتيج22ة طالم22ا ك22انت تل22ك

.(242)الأخيرة يمكن توقعها وتجنبها في الوقت ذاته"
    كما ذهب بعض الفقه إلى تعريفه على أنه"كل فعل أو ترك إرادي ت22ترتب علي22ه نت22ائج

. (243)لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر، ولكن كان في وسعه تجنبها"، 
    والمشرع الجزائري لم يعرف الخطأ غ2ير العم2دي، ب22ل إكتفى فق22ط إلى الإش2ارة فيم2ا

( ق288ورد في قانون العقوبات الجزائري إلى الجرائم غير العمدي22ة، كالقت22ل الخط22أ )م
( ق ع.450( ق ع، الحريق غير العمدي )م289ع الجروح الخطأ )م 

المطلب الثاني: عناصر الخطأ غير العمدي 
    من التعاريف الفقهية السابقة يمكن لنا أن نستخلص عناصر الخطأ غير العمدي والذي

ينشأ بإجتماع العناصر التالية:
الفرع الأول: الإخلال بإلتزام عام بالحذر والحيطة

    لصون حقوق الأفراد فرض القانون عليهم إلتزاما يتمثل في إتخ2اذ الحيط2ة والح2رص
في تعاملاتهم مع الأفراد الآخرين، لذا نجد مثلا قوانين المرور تحدد لنا الأنماط والس22لوك
التي يجب إتباعها أثناء القيادة، وتنتج من خلاله المسؤولية على محدث الضرر، كما نج22د

.464- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 240
.249، 248- عبد الواحد العلمي، المرجع، المرجع السابق، ص ص 241
.343- مأمون محمد سلامة، المرجع السابق،  242
.425- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،المرجع السابق،  243

53



كذلك أن مصدر الإلتزام بالحيطة والحذر قد لا يكون القانون فقط، بل ق22د يك22ون مص22دره
. (244)العرف أو من الضوابط2 المستمدة من التقاليد الإجتماعية

الفرع الثاني: إرادة السلوك دون النتيجة
والتي تتمثل في إتجاه الإرادة إلى السلوك سواء فعل أو إمتناع الذي ينشأ عنه النتيجة    

الإجرامية، إلى جانب إنتفاء النية في إحداث النتيج22ة الإجرامي22ة لكي تنش22أ الجريم22ة غ22ير
العمدية.

الفرع الثالث: العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة الإجرامية
لا يتوافر الخطأ بمجرد الإخلال بواجبات الحيطة والحذر إذ لا يجرم القانون السلوك    

في ذاته، وإنما يجرمه إذا أفضى إلى نتيجة إجرامية معينة، ومن ثم كان لزام22ا أن تت22وافر
الصلة بين الإرادة والنتيجة، بحيث تكون الإرادة بالنسبة له22ذه النتيج22ة مح22ل لعلم الق22انون
وحينئذ توصف بأنها إرادة إجرامية، وبغير هذه الص22لة لا يمكن مس22اءلة ص22احب الإرادة

عن إحداث النتيجة.
    حيث أنه تظهر الصلة النفسية بين الإرادة والنتيجة في صورتين: الأولى لا يتوقع فيها
الفاعل حدوث النتيجة والتي أدى إليها سلوكه الإرادي وكان بوسعه أو كان يجب عليه أن
يتوقعه22ا، الثاني22ة يتوق22ع فيه22ا الفاع22ل النتيج22ة الإجرامي22ة بالفع22ل ولكن22ه ض22ن أن بوس22عه

. (245)تجنبها
المطلب الثالث: صور الخطأ غير العمدي

 من قانون العقوبات ال22تي تنص على أن22ه288من خلال الإطلاع على نص المادة     
"كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتياطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أو
ع22دم مراعات22ه الأنظم22ة يع22اقب ب22الحبس من س22تة أش22هر إلى ثلاث22ة س22نوات وبغرام22ة من

دج"100.000.00دج إلى 20.000.00
، أو قل22ة الكف22اءة أو ع22دم الدراي22ة(246)    فالرعونة لغة هي الطيش والخفة وس22وء التق22دير

الطافية بالأصول اللازمة لتفادي الخطأ، وتقع أكثر تطبيق22ات الرعون22ة في الأعم22ال ال22تي
تس22تدعي خ22برة في إنش22ائها أو تش22غيلها، فيتم ذل22ك دون مراع22اة للأص22ول الفني22ة ال22تي لا
يتسامح المعنيون في الجهل بها، كتشغيل آلة دون دراية بمخاطرها، أو إجراء عملية دون

...إلخ.2(247)إتباع الأصول الفنية في الحالة الخاصة للمريض
    أما عدم الإحتياط فيتحقق إذا كان الجاني قد توقع الأخطار التي قد تترتب عن نشاطه،
إلا أنه لم يتخذ ما هو ملازما لتجنب هات22ه الأخط22ار كالس22ائق ال22ذي يق22ود س22يارة بس22رعة
فائقة في مكان ممتلئ بالمارة، أو صاحب البناية الذي يهدم بنايته دون إتخ22اذ الإحتياط22ات

.(248)اللازمة لتفادي إصابة الأشخاص بالقرب منه
    أما عن الإهمال والتفري2ط وع2دم الإنتب2اه، فه2و عكس ع2دم الإحتي2اط ال2ذي ه2و عم2ل
إيجابي يقوم به الجاني دون مراعاة ما يجب إتخاذه من أساليب الوقاية، أما الإهمال وعدم
الإنتباه فهو عمل س22لبي يق22وم ب22ه الج22اني ال22ذي لم يقم بم22ا من ش22أنه الحيلول22ة دون وق22وع

.696، 695- أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص ص 244
.657- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 245
.263- عوض محمد، المرجع السابق، ص 246
.699- أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  247
.664- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 248
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الضرر، كحارس السكة الحديدي22ة ال22ذي لم يب22ادر إلى تح22ذير الم22ارة في ال22وقت المناس22ب
. (249)وتنبيههم إلى قرب مرور القطار وتراخي في إغلاق السكة.

    وأخيرا إستعمل المشرع الجزائري تعبير عدم مراعاة الأنظمة، ال22ذي يقص22د ب22ه ع22دم
، وه22و ب22ذلك(250)مراعاة ما تنص عليه القوانين واللوائح2 أو التعليمات أو أوام22ر الرؤس22اء

مخالفة للقواعد القانوني22ة الملزم22ة، كالخط22أ الن22اتج عن مخالف22ة ل22وائح الم22رور ال22تي تنظم
.(251)حركة المرور

المطلب الرابع: أنواع الخطأ غير العمدي )غير المقصود(
    أنواع الخطأ المعروفة في الفقه والق22انون هي الخط22أ اليس22ير والخط22أ الجس22يم )الف22رع
الأول(، الخط2أ الج2زائي والخط2أ الم2دني )الف2رع الث2اني(، الخط2أ الع2ادي والخط2أ الف2ني

)الفرع الثالث(، الخطأ غير الواعي والخطأ الواعي )الفرع  الرابع(.2
الفرع الأول: الخطأ اليسير والخطأ الجسيم 

    الخطأ اليسير هو الخطأ القليل الأهمية بالنظر إلى الضرر وإلى حالة المدعى عليه أما
الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي يؤدي إلى ضرر كب22ير يتج22اوز الح22د الم22ألوف، فيبتع22د في22ه
الفاعل عن سلوك الرجل المعتاد إبتعادا كبيرا، بحيث يتج22اوز مس22توى الأخط22اء المعت22ادة

.(252)في مثل حالته وظروفه
الفرع الثاني: الخطأ غير الواعي والخطأ الواعي

الخطأ غير الواعي هو الذي لم يتوقع في2ه الج2اني النتيج2ة الجرمي22ة وك22انت إرادت2ه    
منصرفة إلى نتيجة مشروعة، كمن يرمي رصاصة على ط22ير ليص22طاده فيص22يب إنس22ان

ويقتله.
    أما الخطأ الواعي فهو الذي يتوقع في22ه الج22اني النتيج22ة الجرمي22ة ويعلم به22ا، إلا أن22ه لا
يقبل بها ويقدم على الفعل إعتمادا على مهارته في تجنبها فتقع النتيجة، كون إحتياطات22ه لم
تكن كافي22ة للحيلول22ة دون ح22دوثها، ك22الطبيب ال22ذي يج22ري عملي22ة جراحي22ة لش22خص م22ا
وبوسائل غير كافية إعتم2ادا على مهارت2ه في تجنب النتيج2ة الض2ارة ثم يم2وت الم2ريض

.(253)متأثرا بهذه العملية، فإن الطبيب هنا يسأل عن جريمة غير مقصودة
الفرع الثالث: الخطأ العادي والخطأ الفني

الخطأ العادي هو إخلال بواجب عام مفروض على كل الناس، كما أنه يعد إنحراف    
الشخص عما تمليه عليه قواع22د الخ22برة الإنس22انية العام22ة من وج22ود س22لوك ح22د أدنى من
الحيط22ة والح22ذر ح22تى لا يض22ر ب22الآخرين، أم22ا الخط22أ الف22ني ه22و إخلال ب22واجب خ22اص
مفروض على فئة محددة من الناس ينتسبون إلى مهنة معينة كالأطب22اء والمهندس22ين، كم22ا

.(254)أنه إنحراف عن أصول هذه المهنة
الفرع الرابع: الخطأ المدني والخطأ الجزائي

من الفقه من ذهب إلى التمييز بينهما بالقول بوجوب أن يكون الخطأ الجنائي محددا    
وجسيما لقيام المسؤولية الجنائية، على عكس المسؤولية المدنية التي يكتفي فيه22ا أي خط22أ

.558- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 249
.559- أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص 250
.480- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 251
.407- عبود السراج، المرجع السابق، ص 252
.404، 403- عبود السراج، المرجع نفسه، ص ص  253
.275، 274- عوض محمد، المرجع السابق، ص ص  254
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مهما كان يسيرا أو غير محددا لقيامه22ا، وه22ذا لإختلاف المس22ؤولية المدني22ة والجنائي22ة من
حيث الوظيفة الإجتماعية، فالمسؤولية الجنائي22ة ته2دف إلى ال2ردع أم22ا المس22ؤولية المدني2ة
فوظيفتها إعادة التوازن بين الذمم المالية عن طريق التعويض الم22الي، وه22و ج22زاء أح22ق

.(255)بكثير من العقوبة الرادعة

الباب الثاني
المسؤولية الجـــنائية

.440،441- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص ص  255
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 والجـــــــــزاء الجنـــائي

بعد إكتمال أركان الجريمة الثلاثة السابقة ذكرها )الركن الش22رعي، ال22ركن الم22ادي    
وال22ركن المعن22وي(، فإن22ه ووفق22ا لق22انون العقوب22ات ف22إن الجريم22ة ق22د وقعت ويحين ب22ذلك
الحديث عن تحديد المسؤولية الجزائية عن هاته الجريمة، كم22ا يتم في نفس ال22وقت تحدي22د

.(256)نوع الجزاء الجنائي الذي سيتم توقيعه على الجاني
    ومنه نجد أن غالبية التشريعات العقابية أو الجزائية تنطلق على مب2دأين أساس2يين هم2ا
أن الإنس22ان ال22ذي ي22رتكب جريم22ة علي22ه أن يتحم22ل مس22ؤوليته الأخلاقي22ة والإجتماعي22ة
عنها،وأن يخضع لرد الدولة والمجتمع على سلوكه بالجزاء س22واء بالعقوب22ة أو الت22دبير أو
بالعقوبات البديلة عن ذل22ك، كم2ا أنه22ا جعلت ك2ذلك المس22ؤولية الجزائي22ة ركن أساس22ي في
النظام القانوني الجزائي إلى جانب ركن التجريم والعقاب، لأنه من يرتكب الجريمة ق22د لا
يكون مس22ئولا عنه22ا بالض22رورة، لأن المس22ؤولية لا تتحق22ق إلا إذا إجتمعت ل22دى م22رتكب
الجريمة أركانها وشروطها بما أن التشريع يحمي المجتمع، فهو يه22دف أيض22ا إلى حماي22ة
الفرد والدفاع عنه بمراعاة أوضاعه وظروفه عن22د تحدي22د مس22ؤوليته وتع22يين عقاب22ه، فمن

يرتكب الجريمة عن وعي وإرادة يختلف عمن يرتكبها فاقد وعيه أو حرية إختياره.
    فالمسؤولية الجزائية والعقوبة إذن يضلان عرضة للإعفاء أو التخفيف أو التشديد تبعا
لطبيع22ة س22لوك ص22احبه وأوض22اعه الشخص22ية، وحالات22ه وظروف22ه ودرج22ة خطورت22ه

. (257)الإجرامية والظروف الأخرى المحيطة به
    وقصد الإلمام بجميع الأحكام المتعلقة بالباب الثاني من دراستنا ه22ذه، ك22ان لاب22د علين22ا
دراسة وفي )الفصل الأول( منه المس22ؤولية الجزائي22ة، وفي )الفص22ل الث22اني( من22ه دراس22ة
الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدبير، وفي )الفص22ل الث22الث( من22ه دراس22ة العقوب22ات

البديلة.

.282- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  256
.409،410- عبود السراج، المرجع السابق، ص ص  257
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الفصل الأول: المسؤولية الجزائية
المسؤولية بشكل عام قد تكون دينية أو أخلاقية أو قانونية، وه2ذه الأخ2يرة له2ا ع2دة    

صور التي من أبرزها المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية والدولي22ة، حيث أن22ه يقص22د
بالمسؤولية الجزائية "تحمل تبعة الجريمة والإلتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر له22ا

.(258)قانونا"
والبحث في المسؤولية الجزائية يقتضي منا التطرق إلى المسؤولية الجزائية للشخص    

الط22بيعي في )المبحث الأول(، وفي )المبحث الث22اني( نتط22رق إلى المس22ؤولية الجزائي22ة
للشخص المعنوي.

المبحث الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
دراسة المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي تلزم بدراسة أساس المسؤولية الجنائية    

)المطلب الأول(، ودراس22ة ش22روط قي22ام المس22ؤولية الجزائي22ة )المطلب الث22اني(، ودراس22ة
عوارض المسؤولية الجزائية وحالات إمتناعها )المطلب الثالث(.

المطلب الأول: أساس المسؤولية الجزائية
    إن البحث في الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية له أهميته وضرورته، الذي
يتمثل في تحديد خصائص تلك المسؤولية وعناصرها، والمتتبع لتط22ور الأس22اس الفلس22في
للمسؤولية الجزائية يرى أنها لا تقتصر على الإنس22ان فق22ط، ب22ل ك22انت تمت22د إلى الحي22وان
والنبات والجماد، كما أنها لم تقتصر على مسؤولية الإنسان وحده بل كانت تمتد إلى ذويه
وجماعته وإلى جثته بعد موته، وهذا يعني أن الجماعات الإنسانية الأولى ك22انت ت22رى في
الجريمة مجرد فعل مادي يسأل من صدر عنه هذا الفعل، دون الإعتداد بالإرادة أو حرية

الإختيار.
    لكن النظرة للمسؤولية الجزائية تغيرت فيم22ا بع22د، بحيث ب22دأت تتس22رب فك22رة الإرادة

، مم22ا أدى ب22الفكر(259)وفكرة حرية الإختيار إلى مجال الجريمة والمسؤولية الجنائية عنها
الإنساني إلى البحث عن أساس المسؤولية الجزائية بين حرية الإنسان في الإختيار ومدى
تأثير هذه الحرية في تصرفاته، وفي مجموعة العوام22ل الداخلي22ة والخارجي22ة ال22تي تجعل22ه
أسيرا لها تتحكم في إعتقاداته و سلوكياته فتجعله يتوجه نحوها دون القدرة على تجاوزها.
    لذا قد ظهرت مدارس فلس22فية مختلف22ة ناقش22ت موض22وع الأس22اس الفلس22في للمس22ؤولية
الجنائية، وقد إختلف هذا الأساس لديها بين حرية الإختي22ار أو )الجبري22ة( فتبنت الم22دارس
التقليدية حرية الإختيار كأساس للمسؤولية الجنائية، بينما أنكرت المدارس الوض22عية تل22ك

.     (260)الحرية وتبنت الحتمية
الفرع الأول: الأساس التقليدي للمسؤولية الجنائية )حريةـ الإختيار(

 - علي عب22د الق22ادر القه22وجي، ش22رح ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، المس22ؤولية الجنائي22ة والج22زاء258
.04، ص2009الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات2 الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 - عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم الع22ام، المس22ؤولية الجنائي22ة والج22زاء الجن22ائي،259
. 9،10المرجع نفسه، ص ص 

.13- مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص 260
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    وهو المذهب الذي يطلق عليه بم22ذهب "حري22ة الإختي22ار" ال22ذي يب22ني المس22ؤولية على
فكرة حرية الإختيار، حيث يمثل هذا الم22ذهب مدرس22تان هم22ا: المدرس22ة التقليدي22ة القديم22ة

والمدرسة التقليدية الجديدة.
    فمن رواد المدرسة التقليدية القديمة الإيط2الي "بكاري2ا" والإنجل2يزي "ج2يرمي بنت22ام"،
حيث إهتم أنصار هذه المدرسة بالجريمة وأهملوا شخصية المجرم، كما ركزوا أيظا على
مب2دأين: الأول على مب22دأ الش2رعية الجزائي22ة والث2اني على حري22ة الإختي2ار، فيقول2ون من
خلال هذه الحرية أن الإنسان يمل22ك الحري22ة المطلق22ة في التص22رف ويمكن22ه الإختي22ار بين
الشر والخير فإن إختار طري22ق الش22ر يك22ون ق22د أخط22أ فإن22ه ت22ترتب علي ذل22ك المس22ؤولية

.(261)الجزائية ويجب معاقبته
    أما المدرسة التقليدية الحديثة )الجديدة( فإنه22ا تب22نى رواده22ا المس22ؤولية الجزائي22ة على
مبدأ حرية الإختيار غير المطلقة، فهذه الحرية حسب رأيهم هي درج22ات تختل22ف في الكم
من شخص لآخر وفي الشخص نفسه، ويقولون أن مسؤولية الجاني تكون كاملة إذا كانت
حرية الإختيار عنده كاملة، وتنقص هذه المسؤولية بالقدر الذي تتناقص فيه الحري22ة، وإذا
إنعدمت حرية الإختيار عنده إنتفت المسؤولية الجزائية، مما يجعل22ون ين22ادون بالمس22ؤولية

.(262)الجنائية المخففة
    لهذا فلقد كان الفضل لأنصار المدرستين التقليديتين في تحديد أغراض العقوبة في كل
من الردع الع2ام والخ2اص، وبن2اء أس2اس المس2ؤولية الجنائي2ة على حري2ة الإختي2ار، كم2ا

.(263)يؤمنون بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
    لكن إنتقدت هاتين المدرستين كون أن أنصارها لا يفرقون بين المجرمين ويص22نفونهم2
إلى مبتدئين أو مجرمين معتادي الإجرام، كما يؤخذ عليهما بناء المسؤولية الجزائي22ة على
فرض وهمي ألا وهو حرية الإختيار، وتلك قض22ية فلس22فية ش22ائكة لا يمكن حس22مها، كم22ا

.(264)يؤخذ عليها كذلك تمسك أنصارها بمبدأ المنفعة وحده كأساس للعقوبة
الفرع الثاني: الأساس الوضعي للمسؤولية الجنائية )الحتميةـ والخطورة الإجرامية(

وهو المذهب الذي ينفي بناء المسؤولية الجزائية على حرية الإختيار، بل رواده وهم    
"شيزاري لمبروزوا"، "أنريك22وا في22يري" و "رفائي22ل جاروف22الوا"ي22رون على أن الجريم22ة
سببها نوعين من العوامل: عوامل داخلية وعوامل خارجية، ومتى ت22وافرت ه22ذه العوام22ل
فإنها تدفع حتما بالشخص إلى إرتكاب الجريمة، وبوجودها فإن22ه ينس22اق حتم22ا وج22برا إلى

إرتكابها.
    حيث أنه يرى "لمبروزوا" أنه لابد من الإهتمام بالمجرم ودعى إلى البحث في أسباب
إجرامه وعلاجه، كما ذهب زميله "أنريك2وا في2يري" إلى الق2ول ب2أن الأس2باب ال2تي ت22دفع

،250- علي عب22د الق22ادر القه22وجي، أص22ول علمي الإج22رام والعق22اب، المرج22ع الس22ابق، ص ص 261
252. 

- أحمد عبد الله دحمان المغربي، السياسة الجزائي22ة في ق22انون العقوب22ات الأردني، الطبع22ة الأولى، 262
.75، ص2011دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 

.254- علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص 263
.541، 532- سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، المرجع السابق، ص ص  264
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بالشخص إلى الجريمة قد تكون عضوية أو مادية أو إجتماعية، أما "ج22ارو ف22الوا" ف22يرى
. (265)أن العوامل الداخلية هي السبب الرئيسي الدافع للإجرام

    لكن عندما إستبعد أنص2ار ه22ذا الم22ذهب حري2ة الإختي22ار أبق22وا بمس2ؤولية المج2رم ولم
تنتفي منه بل يبقى مس2ئولا عن أفعال2ه الإجرامي2ة، ون2وع ه2ذه المس2ؤولية يطلق2ون عليه2ا
مسؤولية قانونية أو إجتماعية، دفاع22ا عن المجتم22ع ووقاي22ة من22ه من الخط22ورة الإجرامي22ة
ال22تي ق22د يحمله22ا الج22اني، ويق22رون أن أس22اس المس22ؤولية القانوني22ة أو الإجتماعي22ة هي
الخطورة الإجرامية، ومنه فإن المسؤولية الجنائية حسب رواد هذا المذهب تثبت على كل
مجرم مهما كانت صفته حتى ولو كان مجنونا أو عديم التمييز، ك22ون أن ك22ل ش22خص من

.(266)هؤلاء الأشخاص يعد مصدرا للخطورة الإجرامية
    وعلى هذا فإنه يعود الفضل لهذه المدرسة أو المذهب إلى لفت الإنتباه إلى معالجة ك22ل

، كما لها(267)مجرم على إنفراد، كما نادت إلى تحسين أحوال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
الفضل في إرساء المسؤولية الجزائي22ة على أس22اس جدي22د غ22ير حري22ة الإختي22ار والحتمي22ة
الإجرامية الناتجة عن العوامل الموضوعية والشخصية، كما له22ا الفض22ل في لفت الإنتب22اه
إلى الخط22ورة الإجرامي22ة ال22تي يجب مجابهته22ا بالت22دابير الإحترازي22ة قب22ل الجريم22ة أو

(268)بعدها

    لكن ما يؤخذ عليها تفسيرها للظاهرة الإجرامية بلجوئها إلى مقدمات لم تسلم من النق22د
كفكرة المجرم بالتكوين أو بالميلاد، كما أنها تخلت عن حري22ة الإختي22ار وتبنيه22ا لفك22رة لا
تتطابق مع الواقع وهي "الجبرية" أو "الحتمية"، وبهذا قد أغفلت قيمة الإرادة في إرتكاب
الجريمة، كم22ا أنه22ا حص22رت ك22ذلك أغ22راض العقوب22ة في القض22اء على خط22ورة المج22رم
وأغفلت بذلك الردع العام والعدالة من بين أغراضها، وإهتمت بحماية المجتمع من الجن22اة

أكثر من إهتمامها بإصلاح الجناة ذاتهم.
الفرع الثالث: مذهب التوفيق بين المدرستين التقليدية والوضعية

بسبب الخلاف بين أنصار المدرستين التقليديتين الأولى والثانية والمدرسة الوضعية    
حول الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية، ظهرت المدارس التوفيقية للتوفيق بين

.(269)هاذين المذهبين والتوسط بينهما، حيث قام أنصارها بالجمع بين مزايا المدرستين
    أين نجد المدرسة الفرنسية بزعامة كل من "جبريل طارد" و "ريمون سالي" و "ب22ول
كوش" أنها تتمسك بمب2ادئ المدرس2ة التقليدي2ة الجدي2دة فيم2ا يخص بمب2دأ حري2ة الإختي2ار
والمسؤولية الأخلاقية وبضرورة العقوبة، كما تتمسك بمبادئ المدرسة الوضعية من حيث
تفريد العقوبات وضرورة تناسبها مع شخصية المجرم، والأخذ بنظام التدابير الإحترازية.

.260،261- علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص ص 265
.262- علي عبد القادر القهوجي، ، المرجع نفسه، ص  266

- عبد الرحيم صدقي، العقاب، دراسة تأص22يلية علمي22ة، د ط، مكتب22ة النهض22ة المص22رية، الق22اهرة، 267
.84، ص1994

،2014- جلال ثروت، علم الإجرام وعلم العقاب، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإس22كندرية،  268
.229، 228ص ص 

.52- محمد سلامة راجي الصاعدي ، المرجع السابق، ص 269
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    كما نجد كذلك من بين المدارس التوفيقي22ة المدرس22ة الثالث22ة الإيطالي22ة بزعام22ة ك22ل من
"ألميني22ا برن22اردينيو" و "إيمانوي22ل كارنف22الي"، حيث يغلب على أفكاره22ا ط22ابع المدرس22ة
الوضعية بأخذها لمبدأ الجبرية أو الحتمية، وإعترفت كذلك بالتدابير الإحترازي22ة ودوره22ا

.(270)في إصلاح المجرم، وأخذت بالعقوبات إلى جانب التدابير الإحترازية
    وأخيرا نجد برنامج الإتحاد الدولي للقانون الجنائي الذي تأسس على ي22د مجموع22ة من
الب22احثين منهم ""ف22ان ليس22ت"، "أدول22ف برن22ر" و"ف22ان هام22ل"، أين أخ22ذوا من المدرس22ة
الوضعية وتبنيهم المنهج التجريبي وأقروا بفكرة الت22دابير الإحترازي22ة، كم22ا أخ22ذوا بفك22رة

، أم22ا عن(271)تص22نيف المج22رمين ح22تى يتم مع22املتهم ك22ل واح22د منهم معامل22ة خاص22ة به
الجزاء الجنائي فإنهم يرون أنه لابد أن يأخذ الصورتين2 العقوبة والتدبير الإحترازي، وأن

.(272)يكون الهدف الأساسي من العقوبة الردع بنوعيه وإصلاح المجرم وعلاجه وتقويمه
المطلب الثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية

كما رأينا سابقا فإن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الإختيار أو الحتمية، لذا فإن    
شروط قيام المسؤولية هذه تختلف بحسب الأساس الذي تقوم عليه هذه الأخيرة، فإن ك22ان
أساسها يقوم على حرية الإختيار يشترط لتحققها ضرورة توافر الإدراك أو التمي22يز، وإن

.(273)كان أساسها يقوم على الجبرية أو الحتمية فإنه يشترط لتوافرها الخطورة الإجرامية
    وبما أن أساس المسؤولية الجزائية يقوم على حرية الإختيار هي القاعدة، أما الإستثناء
الجبرية أو الحتمية، كما أن جل التشريعات العقابية جعلت الأساس القانوني لها هو حري22ة
الإختي22ار، ف22إن البحث في ش22روط المس22ؤولية يجب أن يتض22من الخط22أ وأهلي22ة الش22خص

الطبيعي في تحمل المسؤولية الجزائية.   
الفرع الأول: الخطأ الجنائي

    يتمثل الخطأ الجنائي في خرق القاع22دة القانوني22ة الجنائي22ة الآم22رة، ويك22ون س22ببا لقي22ام
المسؤولية الجنائية سواء كان عمديا أو غير عمديا لدى مرتكب الفع22ل في ح22دود المعي22ار

.(274)الذي يقاس به الشخص العاقل والمدرك لنتائج أفعاله
الفرع الثاني: أهلية الشخص الطبيعي في تحمل المسؤولية الجزائيةـ )الأهلية الجنائية(ـ

يقصد بالأهلية الجزائية "تمتع شخص الجاني وقت إرتكابه الجريمة بالملكات الذهنية    
والعقلية التي تسمح له بإدراك معنى الجريم22ة والعقوب22ة، وتجعل22ه ق22ادرا على التمي22يز بين

.(275)الشر والخير وإختيار أحدهم عن وعي وإرادة"
    وحسب التعريف السابق للأهلية الجنائي22ة نس22تخلص أن22ه لكي يتحم22ل الش22خص نتيج22ة
أفعاله الإجرامية، لابد أن يكون مدركا لفعله )الإدراك( وقام ب22ه بحريت22ه وغ22ير مك22ره أي

)بإرادته(.

- عب22د الفت22اح مص22طفى الص22يفي، ح22ق الدول22ة في العق22اب، د ط، دار المطبوع22ات الجامعي22ة، 270
.82 ص2010الإسكندرية، 

- منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائ22ر، 271
.42، 41د ت ن، ص ص 

.270- علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص  272
علي عبد القادر القهوجي، المسؤولية الجنائية و الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص-  273

53.
.294- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 274
.8- أحمد عبد الله دحمان المغربي، المرجع السابق، ص 275
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أولا: الإدراك
    يقصد بالإدراك "أساس قدرة الشخص على إدراك القيمة الإجتماعية لسلوكه، أي مدى
ما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرر أو خطر على حقوق الغير، وبالت22الي م22دى توافق22ه

.(276)أو تعارضه مع مقتضيات الحياة الإجتماعية"
ثانيا: الإرادة أو حرية الإختيار

    وهي قدرة الإرادة على توجيه سلوك الفرد نحو فعل معين أو إمتن22اع عن فعل22ه، بعي22دا
عن وجود أي مؤثرات خارجية تعمل على تحري22ك الإرادة أو توجيهيه22ا خلاف22ا لرغب22ة أو

، أو أنه22ا توجي22ه ال22ذهن إلى عم22ل من الأعم22ال غ22ير أنه22ا ق22د تك22ون(277)رضاء ص22احبها
الإرادة واعية وقد تكون غير واعية، فالمجنون مثلا يريد أفعال2ه ال2تي ي22أتي به22ا ولكن22ه لا
يدرك مداها ولا يقدر على التفرقة بين ما هو مباح وما هو ممنوع، فهو إن لم يفقد الإرادة

.(278)فاقد الإدراك
    إذن لكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص الط2بيعي لاب2د من ت2وافر الإرادة والإدراك

وإلا إنتفت المسؤولية الجزائية عنه.
    أما عن المشرع الجزائري وعلى غ2رار بعض التش2ريعات العقابي2ة الأخ2رى، لم نج2د
أنه وضع شروطا خاصة للمسؤولية الجزائية للش22خص الط22بيعي، غ22ير أن22ه ق22د ح2دد س22ن

 من ق22انون442( س22نة من خلال م22ا نستخلص22ه من نص الم22ادة 18الرشد الج22زائي ب222 )
 من ق2انون العقوب2ات ال2تي47،51الإجراءات الجزائية، إلا أنه وبتحليلن2ا لن2وص الم2واد 

نصت على موانع المسؤولية الجنائية وبالقراءة العكسية لها، نستشف أن المشرع ق22د ح22دد
شروط المسؤولية الجزائية بتوافر الإرادة والإدراك.

المطلب الثالث: عوارض المسؤولية الجزائية وحالات إمتناعها )الموانع(
    يقصد بموانع المسؤولية الجزائية تلك الأسباب التي ت22ؤثر في أهلي22ة الش22خص فتجعل22ه
غير صالح قانونا لتحمل تبعة الجريمة التي إرتكبه22ا، وبم22ا أن المس22ؤولية الجزائي22ة تب22نى
وتق22وم على ش22رطي الإدراك أو التمي22يز وحري22ة الإختي22ار )الإرادة(، فإن22ه ي22ترتب إنتف22اء
أح22دهما أو كليهم22ا إمتن22اع المس22ؤولية الجزائي22ة، وبالت22الي يس22تحيل توقي22ع العقوب22ة على

.(279)الفاعل
 من47    ولق22د تط22رق المش22رع الجزائ22ري إلى موان22ع المس22ؤولية الجزائي22ة في الم22ادة 

 من ق2انون العقوب22ات ال22تي تنص48قانون العقوبات التي تنص على الجنون، وفي المادة 
 من ق22انون العقوب22ات ال22تي تنص على22،51 22،50 49على حالة الضرورة، وفي الم22واد 

صغر السن.
    ولما كانت دع22ائم المس22ؤولية الجزائي22ة هي الإدراك والإرادة، ف22إن موانعه22ا لا تخ22رج
عن كونها أحوال تصيب الإدراك فتتشكل في صورتي الجنون وص22غر الس22ن، أو تص22يب
الإرادة فتتش22كل في ص22ورتي الإك22راه وحال22ة الض22رورة، وعلى ه22ذا س22وف نتط22رق إلى
موانع المس22ؤولية الجزائي22ة الناش22ئة عن إنع22دام الإدراك في )الف22رع الأول(، وفي )الف22رع

الثاني( سوف نتطرق إلى موانع المسؤولية الجزائية الناشئة عن إنعدام الإرادة.
الفرع الأول: موانع المسؤولية الجزائية الناشئة عن إنعدام الإدراك أو الوعي 

.519- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 276
.482- عبود السراج، المرجع السابق، ص 277
.519- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص 278
.567- سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 279
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ينعدم الإدراك أو الوعي في حالتين هما: الجنون وصغر السن.
أولا: الجنون أو العاهة العقلية

 من ق22انون47    المشرع الجزائري لم يعرف الجنون، لكن تطرق إلي22ه في نص الم22ادة 
العقوب22ات ال22تي تنص على أن22ه "لا عقوب22ة على من ك22ان في حال22ة جن22ون وقت إرتك22اب

الجريمة".
    أما الفق2ه فق2د عرف2ه على أن2ه "إض22طراب في الق22وى العقلي2ة بفق22د الم22رء الق2درة على

.(280)التمييز أو السيطرة على أعماله"
    ولكي يتحقق المانع من المسؤولية الجزائية لاب22د من تحق22ق ش22رطين: الأول أن يك22ون
الفاعل في حالة جنون أو عاهة في العقل أفقده إدراكه أو إرادته وهذا مهم22ا ك22انت نوعي22ة
هذه العاهة، كالفصام أو الجنون الدوري أو جنون اًضطهاد، والثاني أن يك22ون الفاع22ل ق22د
فق22د الإدراك أو الإرادة وقت إرتكاب22ه للجريم22ة، وأم22ا إذا ت22بين أن الجن22ون لاح22ق على
الجريمة فإن المحكمة توقف إجراءات التحقي22ق أو المحاكم22ة، وتتخ22ذ الق22رار بوض22عه في
إحدى المؤسسات الصحية العقلية حتى يزول هذا الجنون ويعود الشخص إلى رش22ده، بم22ا

.(281)يكفيه للدفاع عن نفسه
ثانيا: صغر السن

يولد الإنسان فاقدا للإدراك والإرادة أو حرية الإختيار، إلا أنه ينمو عقله بعد مرور    
السنوات فتنموا معه مداركه ح22تى ي22أتي الس22ن ال22ذي ينض22ج في22ه العق22ل ويتكام22ل الإدراك
والإرادة لديه، وعلى أساس هذا التدرج في تكوين الإدراك والعقل تتحد قواعد المس22ؤولية
الجنائية لديه، وفي الوقت الذي يكتمل فيه الإدراك تكون المسؤولية الجزائية كاملة، ويقال

.(282)أن الإنسان في هذا الوقت قد بلغ سن الرشد الجزائي ويعامل معاملة البالغين
    ولقد حدد المشرع الجزائري حالات صغر السن التي تنعدم فيه22ا المس22ؤولية الجزائي22ة
عن القاصر، وكذا الحالات التي تطبق عليه سوى ت22دابير الحماي22ة والته22ذيب أو لعقوب22ات

01-14 المعدل22ة بم22وجب الق22انون 49مخففة حسب س22نه، وه22ذا م22ا نص22ت علي22ه الم22ادة 
 ، التي تنص على أنه "لا يكون محلا للمتابع22ة الجزائي22ة(283)04/02/2014المؤرخ في 

( سنوات .10القاصر الذي لم يكمل عشر )
 س22نة إلا ت22دابير الحماي22ة13 إلى أق22ل من 10لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 

والتهذيب.
ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للت2وبيخ ويخض2ع القاص2ر ال2ذي يبل2غ

 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".18 إلى 13سنه من 
(18    أما عن سن الرشد الجزائي، فإن المشرع الجزائري قد حدده بتمام الثامنة عشر )

 من قانون الإجراءات الجزائية التي نص22ت "يك2ون442سنة، وهذا ما نصت عليه المادة 
بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر". 

.45- نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص 280
.180،184- علي جبار شلال، المرجع السابق، ص ص  281
- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات ، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، المرجع 282

.63السابق، ص
08 المؤرخ في 156-66 المعدل والمتمم للأمر 04/02/2014 المؤرخ في 01-14- القانون  283

.07 المتمم قانون العقوبات، ج ر ع 1966جويلية 
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الفرع الثاني: موانع المسؤولية الناشئة عن إنعدام الإرادة
تنعدم الإرادة في حالتين هما: الإكراه وحالة الضرورة.

أولا: الإكراه  
الحمل على فعل لا يريد الواقع عليه الإكراه أن يفعله "يعرف الفقه الإكراه على أنه    

(284)س22واء ك22ان ذل22ك الفع22ل مباح22ا في أص22له )كعق22د ال22بيع مثلا(، أم ك22ان غ22ير مب22اح

والإكراه نوعان: إكراه مادي كأن يكره الفاعل على إرتكاب الفعل أو الإمتناع بقوة مادي22ة
لا يستطيع مقاومتها،فهو يعطل الإرادة التي هي أس22اس المس22ؤولية الجزائي22ة، وق22د يك22ون
مصدر القوة المكرهة الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة أو المرض،وإكراه معنوي الذي ه22و
قوة إنسانية تتجه إلى نفسية الإنسان دون أن تقبض على جسمه فتحمل هذه النفس22ية كره22ا

.(285)على إرادة الجريمة، كتهديد شخص لآخر على حمل السلاح وإرتكاب الجريمة
    وقد جعل المشرع الجزائ2ري حال2ة الإك2راه من الح2الات ال2تي تنع2دم فيه2ا المس2ؤولية

 من ق22انون العقوب22ات ال22تي تنص على أن22ه "لا48الجزائية، وفقا لما نص22ت علي22ه الم22ادة 
عقوبة على من إضطرته إلى إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها".

ثانيا: حالة الضرورة 
    حالة الضرورة هي ظرف يحيط بالإنسان ويجد فيه نفسه مه22ددا بخط22ر جس22يم يوش22ك
أن يقع، و لا سبيل أمام22ه للخلاص من22ه إلا بإرتك22اب جريم22ة ك22الأم ال22تي ليس له22ا م22ورد
رزق فتسرق رغيفا لإطعام صغيرها الذي يك22اد يم22وت جوع22ا، أو الط22بيب ال22ذي يج22ري
عملي22ة جراحي22ة للم22ريض دون أن يحص22ل على رض22ائه مق22دما إذا ك22انت ه22ذه العملي22ة

.(286)ضرورية لإنقاذ حياته
308     ومن حالات الضرورة التي نص عليها المشرع الجزائري ما جاء بنص المادة 

من قانون العقوبات التي نصت على أنه "لا عقوبة على الإجهاض إذا إستوجبته ضرورة
إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغ22ه الس22لطة

الإدارية". 
المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

    لدراسة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، كان لابد علينا من التطرق إلى موق22ف
الفق22ه من المس22ؤولية الجزائي22ة للش22خص المعن22وي في )المطلب الأول(، وفي )المطلب

الثاني( نتطرق إلى شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
المطلب الأول: موقف الفقه من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

إن موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أثار خلافا كبيرا بين الفقهاء حول    
إقرار المسؤولية الجزائية له أم لا؟ وهل يمكن مساءلته جزائيا على الجرائم التي يرتكبه22ا
ممثلوه وأعضاء إدارته؟ وهل قابلا لأن تنسب إليه جريمة ما وتوقع علي22ه عقوبته22ا؟ حيث
نج22د رأي ي22رى بع22دم إمك22ان مس22اءلته جنائي22ا، ورأي ث22اني ي22رى بض22رورة إق22رار ه22ذه

.(287)المسؤولية

.95- أحمد عبد الله دحمان المغربي، المرجع السابق، ص 284
.95- أحمد عبد الله دحمان المغربي، المرجع نفسه، ص 285
- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 286

711.
.1004 - رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص287
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الفرع الأول: الرأي الرافض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا
    يرفض أنصار هذا الرأي مساءلة الشخص المعنوي عن الج2رائم ال2تي ت2رتكب بإس2مه
ولحسابه من قبل ممثليه أثناء قيامهم بأعمالهم، ويقرون بمساءلة وعق22اب الممث22ل الق22انوني
له عن الجريمة ال22تي إقترفه22ا، أي مس22اءلة ممث22ل الش22خص المعن22وي فق22ط دون الش22خص

المعنوي، وهذا إستنادا إلى الحجج التالية:
- أن الشخص المعنوي هو مجرد إفتراض قانوني مما يجعل من22ه ع22دم قابليت22ه لأن يك22ون

موضوعا لإسناد الجريمة.
- إن توقي22ع العقوب22ة على الش22خص المعن22وي س22يجعلها تص22يب الأش22خاص الطبيع22يين
المك22ونين ل22ه دون تفرق22ة بين من إتجهت إرادت22ه إلى إرتك22اب الجريم22ة ولم يرده22ا، مم22ا
يتنافى مع مبدأ شخص22ية العقوب22ة ال22ذي يقتض22ي بأن22ه لا يس22أل جزائي22ا إلا الش22خص ال22ذي

إرتكب الجريمة أو ساهم فيها.
- إن اغلب العقوب22ات غ22ير قابل22ة للتط22بيق على الش22خص المعن22وي وبخص22وص عقوب22ة

الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.
- إن قاعدة تخصيص الشخص المعنوي تمنع إمكانية إرتكابه للجريمة، لأنه لك22ل ش22خص
معنوي هدف وغرض معين وجد من أجله، كالش2ركة التجاري2ة له2ا غ2رض تج2اري مثلا
فكيف تحيد عن هذا الهدف، إذ أن22ه لا يوج22د من ض22من أه22داف الش22خص المعن22وي القي22ام
بأعم22ال إجرامي22ة، ول22و وج22دت ه22ذه اله22داف مس22بقا لا يتم إعتم22اد نش22اطه المتن22افي م22ع

.(288)القانون
ك22ذلك لا يمكن إيلام الش22خص المعن22وي لأن22ه لا يتمت22ع ب22الإرادة والإدراك، ومن22ه ف22إن- 

العقوبة المطبق22ة على الش22خص المعن22وي لا تحق22ق لن22ا الغ22رض منه22ا المتمث22ل في تحقي22ق
.(289)الردع العام

الرأي المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا الفرع الثاني:
    ذهب أنصار هذا الرأي إلى الق22ول بإمكاني22ة مس22اءلة الش22خص المعن22وي جزائي22ا، وهم

يردون على أنصار المنكرين لها إستنادا إلى الحجج التالية:
- القول بأن الشخص المعنوي مجرد من الإرادة التي يتم22يز به22ا الش22خص الط22بيعي ال22تي
تدفع به إلى إرتك2اب الجريم2ة، وتم ال2رد علي ه22ذا ال22رأي ب2أن علم2اء الإجتم2اع ص2اروا
يسلمون في الوقت الحاضر بأن للتكت22ل البش22ري إرادة ذاتي22ة متم22يزة عن إرادة الأعض22اء
المكونين له، وبما أن هذه الإرادة كانت كافية لتحميله المسؤولية المدني22ة فإن22ه تكفي ك22ذلك

.(290)هذه الإرادة لتقرير مسؤوليته الجنائية
- القول بعدم صلاحية تطبيق بعض العقوبات الجنائية على الش22خص المعن22وي، رد علي22ه
بأن22ه هن22اك عقوب22ات ملائم22ة ل22ه كالغرام22ة والح22ل ال22ذي ه22و بمثاب22ة عقوب22ة إع22دام، وك22ذا

الحرمان من بعض الحقوق والإمتيازات كالحرمان من حق قبول التبرعات مثلا.
- الإستناد إلى شخصية العقوبة فإن هذه الحجة لا وزن لها، لأن العقوبة تصيب الش22خص
المعن22وي ف22إذا أص22ابت المك22ونين ل22ه فهي تص22يب بطري22ق غ22ير مباش22ر بحكم الض22رورة2

، رمسيس بهنام، المرجع514، 513- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص ص  288
.1004السابق، ص

.318- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 289
.1004 - رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص290
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كالعقوب22ة ال22تي تص22يب رب أس22رة تنعكس آثاره22ا في ب22اقي الأف22راد عن طري22ق غ22ير
.(291)مباشر

- كم22ا تم ال22رد ك22ذلك على الق22ول ب22أن الش22خص المعن22وي مح22دد الغاي22ة ولا وج22ود لغاي22ة
إرتكاب الجريمة خلال إنش22اءه، ذل22ك أن فك22رة التخص22يص مجاله22ا الق22انون الإداري فق22ط
وليس قانون العقوبات، كما أن الإنسان ولد على الفط22رة ولم يخض22ع لبرمج22ة س22ابقة قب22ل

.(292)ولادته ليكون مجرما، ورغم ذلك نجده يسرق ويقتل ويرتكب الجرائم
- كما تم الرد كذلك على القول بأن العقوبة لا تحقق غايتها ضد الشخص المعن22وي، وه22ذا
بالقول أنه توجد عقوبات لها وقعها على الشخص المعنوي وتحق22ق اله22دف المرج22و منه22ا
في إيلامه وتحقق الردع الع22ام والخ22اص، كالحرم22ان من ممارس22ة النش22اط أو نش22ر الحكم
الصادر بالإدانة أو حل الشركة، وكل ه22ذه العقوب22ات ت22ؤثر في الكي22ان الق22انوني ل22ه وك22ذا

.(293)إستمراريته مما يحتم عليه الإلتزام بما يجب عليه
المطلب الثاني: شروط قيام المساءلة الجزائية للشخص المعنوي

    بعد الإعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لابد من التعرف على الش22روط
التي يجب توافرها لقيام المسؤولية هذه والتي هي:

الفرع الأول: إرتكاب الجريمةـ من طرف شخص معنوي خاص
     المش22رع الجزائ22ري يعت22بر من بين المؤي22دين لإق22رار المس22ؤولية الجزائي22ة للش22خص

 المتضمن قانون2004نوفمبر10 المؤرخ في 14-04المعنوي خلال ما جاء به القانون 
العقوبات، لكن بالنس22بة للأش22خاص المعنوي22ة الخاص22ة فق22ط وإس22تثنى الدول22ة والجماع22ات

51المحلية والأشخاص المعنوية العامة من المساءلة الجزائية، وهذا ما أقرته نص المادة 
مكرر من قانون العقوبات، حيث أن22ه يقص22د بالدول22ة تل22ك الإدارات المركزي22ة من رئاس22ة
الجمهورية ورئاسة الحكومة أو الوزارات ومصالحها الخارجي22ة، أم22ا الجماع2ات المحلي2ة

هي الولايات.
     أما الأشخاص المعنوية الخاصة المعنية بالمس22اءلة الجزائي22ة هي الش22ركات التجاري22ة
ذات الط22ابع الإقتص22ادي، س22واء ك22انت تابع22ة للقط22اع الع22ام مث22ل المؤسس22ات العمومي22ة
الإقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو تابعة للقطاع الخاص، والش22ركات المدني22ة

.(294)مثل شركة المحامين والمحضرين القضائيين
الفرع الثاني: إرتكاب الجريمةـ من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي

أي أنه يجب أن ترتكب الجريمة من طرف شخص يملك التعبير عن إرادة الشخص    
المعنوي لإسناد التهمة إليه، أي يجب أن يكون مرتكب الجريمة ه22و ذل22ك الش22خص ال22ذي
يملك سلطة ممارسة نشاط الشخص المعنوي بإسمه، مثل المدير أو رئيس مجس الإدارة.

الفرع الثالث: إرتكاب السلوك الإجرامي لحساب الشخص المعنوي
    إتفقت أغلب تشريعات العالم على إدراج مثل هذا الشرط ال22ذي مف22اده تحقي22ق مص22لحة
للشخص المعن22وي، كتحقي22ق ال22ربح من خلال الجريم22ة ال22تي إرتكبت من طرف22ه، وأن22ه لا

.515، 514- محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص ص 291

.515- - محمد سامي الشوا، المرجع نفسه،  ص  292
.321- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 293
.323،324 - عبد الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص ص 294
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يمكن مس2اءلة الش22خص المعن22وي جزائي22ا عن أفع22ال إرتكبه22ا الش22خص الط22بيعي لحس2ابه
.(295)الشخصي فحسب أو لغرض الشخص المعنوي الذي ينتمي إليه

الفصل الثاني: الجزاء الجنائي
عندما ترتكب الجريمة وتكتمل أركانها الثلاثة: الش22رعي، الم22ادئ والمعن22وي، فإن22ه    

يترتب عنه متابعة الشخص الذي إرتكبها ومعاقبته وتقرير جزاء جنائي مناسب له.
    والجزاء الجنائي يعرف بأنه "ذلك الأثر العام الذي يرتبه القانون على وقوع فعل يعده

، كما أن المفهوم الواسع "للجزاء" يمث22ل الش22كل الق22انوني ل22رد الفع22ل(296)القانون جريمة"
الذي يواجه به كل من ينته22ك إلتزام22ا مص22دره قاع22دة قانوني22ة تتمت22ع بص22فة الإل22زام، أم22ا
المفهوم الضيق له فينص22رف تقلي22ديا إلى العقوب22ة ال22تي تمث22ل رد الفع22ل ال22ذي ينص علي22ه

.(297)القانون ليلحق المجرم بسبب إرتكابه للجريمة أو كمقابل لإرتكابها
    ولقد ضلت العقوبة لف22ترة طويل22ة هي الص22ورة الوحي22دة ل22رد الفع22ل الإجتم22اعي حي2ال
الجريم22ة، غ22ير أن الواق22ع أثبت ع22دم ج22دواها في بعض الح22الات لمواجه22ة طائف22ة من
المجرمين، أمثال المجرم المجنون أو الحدث صغير السن، ومن هنا ظه22رت الحاج22ة إلى
نوع آخر من التدابير الجنائية إصطلح عليها "تدابير الأمن" أو "التدابير الإحترازية"، إلى
ج22انب العقوب22ات البديل22ة ال22تي ب22دأ العم22ل به22ا ح22ديثا وال22تي إس22توجبتها ع22دة أوض22اع

.(298)وظروف
المبحث الأول: العقوبة وتدابير الأمن    

إن من صور الجزاء الجنائي العقوبة وتدابير الأمن، وسوف نقوم بدراسة العقوبة في    
)المطلب الأول(، وفي )المطلب الثاني( نقوم بدراسة تدابير الأمن، وفي )المطلب الثالث(

نتطرق إلى الأعذار القانونية وظروف الجريمة.
المطلب الأول: العقوبة

    لدراس22ة العقوب22ة كص22ورة من ص22ور الج22زاء الجن22ائي، لاب22د من التط22رق إلى ماهي22ة
العقوب22ة في )الف22رع الأول(، وإلى خص22ائص العقوب22ة في )الف22رع الث22اني(، وتص22نيف

العقوبات في )الفرع الثالث(.2
الفرع الأول: ماهية العقوبة

حتى يتم تحديد المفهوم الحقيقي للعقوبة،لابد من تحديد مفهومها الغوي والإصطلاحي.
أولا: تعريف العقوبة في اللغة

العقوب2ة في اللغ2ة: من عقب، والعقب م22ؤخر الش22ئ، وهي الش22ر الم2ترتب على ال2ذنب أو
المعصية، والعقاب أو المعاقبة، أي تجزي الرجل بما فع2ل س22وءا والإثم، العقوب2ة وعاقب22ه

بذنبه معاقبة.
، والعقوب22ة لغ22ة ك22ذلك من(299)وعقابا، أخذ به، وتعقيب الرج22ل إذا أخذت22ه ب22ذنب ك22ان منه

.(300)الأصل الثلاثي، عقب، عقوبة وعقابا ومعاقبة: الجزاء بالشر
ثانيا: تعريف العقوبة إصطلاحا

.51- نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص 295
- بش22ير س22عد زغل22ول، هش22ام ش22حاتة إم22ام، علم الإج22رام والعق22اب، الطبع22ة الأولى، دار النهض22ة 296

.173، ص2014العربية، القاهرة 
.09 ، ص2010- عبد الكريم محمود سامي ، المرجع السابق،  297
.173- بشير سعد زغلول، هشام شحاتة إمام، المرجع السابق، ص 298
.27،30- إبن منظور، لسان العرب، دار الفكر، الجزء الرابع، بيروت، د ت ن، ص ص  299
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تعرف على أنها "جزاء يقدره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن    
، أو(301)فعل يعتبر جريمة في القانون، ليصيب ب22ه المتهم في شخص22ه أو مال22ه أو ش22رفه"

أنه22ا "ق22در مقص22ود من الألم يق22رره المجتم22ع في مش22رعه يوق22ع كره22ا على من ي22رتكب
. (302)جريمة في القانون بمقتضى حكم يصدره القضاء"

الفرع الثاني: خصائص العقوبة
من خلال التعاريف السابقة للعقوبة، يمكن لنا إستخلاص خصائصها التي هي:     

أولا: شرعية العقوبة
    الذي يقصد به ل2زوم تقريره22ا بنص ق2انوني ص2ادر عن الس2لطة المختص22ة، إذ أن22ه لا
عقوب22ة إلا بنص ق22انوني أو لا جريم22ة ولا عقوب22ة إلا بنص، وأن المش22رع ه22و الوحي22د

.(303)المؤهل لتحديدها من حيث طبيعتها و حجمها
ثانيا: المساواة في العقاب 

أي أن النص القانوني الذي يتضمن العقوبة يسري في مواجه22ة ك22ل الأف22راد، مهم22ا    
إختلفت أجناسهم وطوائفهم ومراكزهم القانونية، والمشرع  حدد حد أدنى وحد أقصى له22ا

.(304)بما يتلاءم مع ظروف الجاني الخاصة ومدى خطورته الإجرامية ودرجة مسؤوليته
ثالثا: شخصية العقوبة

    إذ أن العقوبة تقتصر على شخص الجاني دون الأشخاص الآخرين مهم22ا ك22انت ص22لة
قرابتهم ب2ه، كم2ا يمن2ع ملاحق2ة أي ش2خص بعقوب2ة جنائي2ة م2ا لم يكن ف2اعلا للجريم2ة أو

.(305)شريكا فيها، إذ أن المسؤولية الجنائية هنا شخصية
رابعا: عدالة العقوبة وقضائيتها

    العقوبة تطبق بصورة مجردة ضد كل مرتكب للجريمة مهما كان مركزه الإجتم22اعي،
إذ لابد أن تكون متناس22بة م22ع درج22ة جس22امة الج22رم وم22ع م22دى الإثم ال22ذي ينس22ب لإرادة
الجاني بحيث لا يمتد هذا التناسب لأساليب تطبيق العقوب22ة ال22تي تخض22ع لمع22ايير أخ22رى،
بهدف إيجاد الأسلوب الأمثل لتقويم الجاني، أما عن قضائيتها فتكمن في وجوب أن تك22ون
العقوبة نتاج لمحاكمة عادلة تقوم بها السلطة القضائية، وفي نفس ال22وقت تمكن المتهم من
التمتع بجميع الضمانات التي يخولها له القانون، ونفاذ الحكم كذلك لابد ان يك22ون ص22ادرا

.(306)بمقتضى حكم قضائي من جهة قضائية مختصة

،517، ص ص 1994، منش22ورات دار الش22روق،2 ب22يروت، 34- المنج22د في اللغ22ة والأعلام، ط 300
518.

 - فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها2 في الإص22لاح والتأهي22ل، الطبع22ة الأولى، دار وائ22ل301
.16، ص2010للنشر والتوزيع، عمان، 

- محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 302
.404 ص1985

- لخميسي عثامنية، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق2 الدولية لحقوق الإنسان، د ط، 303
.87، ص2010دار هومة للطباعة والنشر2 والتوزيع، الجزائر، 

- محم22د عب22د الله الوريك22ات، أص22ول علمي الإج22رام والعق22اب، الطبع22ة الأولى، دار وائ22ل للنش22ر 304
.310، 2009والتوزيع، عمان   

.08- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص 305
- سيف عباد السهلي، برنامج التهذيب ال22ديني وأث2ره في تأهي22ل ن22زلاء المؤسس22ات الإص2لاحية من 306

وجه22ة نظ22ر ال22نزلاء رس22الة مقدم22ة إس22تكمالا لمتطلب22ات الحص22ول على درج22ة الماجس22تير في العل22وم
، ص ص2010الإجتماعية، جامعة نايف العربية للعل22وم الأمني22ة، كلي22ة الدراس22ات العلي22ا، الري22اض، 
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الفرع الثالث: تصنيف العقوبات وتقسيمها
يتم تصنيف أو تقسيم العقوبات إلى عدة تصنيفات، فتصنف من حيث جسامتها ومن    

حيث المحل، ومن حيث المدة، ومن حيث علاقتها ببعضها البعض.
      ولكن سوف نقتصر على التصنيف المعمول به فقها وقانون22ا وه22و التص22نيف القائم22ة
على جسامة الجريمة، وسوف نحاول أن نوضح هذا التصنيف بالنسبة للش22خص الط22بيعي

والشخص المعنوي.
أولا: بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الطبيعي

05    المشرع الجزائري حدد وصنف أن22واع العقوب22ات من حيث جس2امتها وف22ق الم22ادة 
 وقسمها إلى عقوبات خاصة بالجنح وعقوب22ات خاص22ة بالجناي22ات(307)من قانون العقوبات

 من27وعقوبات خاصة بالمخالفات، كم22ا ح22ددها أيض22ا من حيث جس22امتها وف22ق الم22ادة 
 أين قسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جناي22ات وجنح ومخالف22ات، ويتم(308)قانون العقوبات

تطبيق عليها العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات.
/ العقوبات الجنائية1

    تتمثل العقوبات الجنائية في الإعدام والسجن المؤب22د والس22جن الم22ؤقت والغرام22ة عن22د
الحكم بعقوبة السجن المؤقت.

أما عن عقوبة الإعدام فهي تعت22بر من العقوب22ات المعروف22ة من22ذ الق22دم، وال22تي يقص22د به22ا
.(309)إزهاق روح المحكوم عليه لإستئصاله وإستبعاده بصفة نهائية من المجتمع

     ولقد قرر المشرع الجزائري عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة المتمثلة في الجرائم
 من قانون العقوب22ات61ضد أمن الدولة، وهي جناية الخيانة المنصوص عليها في المادة 

 من ق22انون العقوب22ات، والج22رائم ض22د64وجناي22ة التجس22س المنص22وص علي22ه في الم22ادة 
الأفراد وهي جناية القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، أو جناية القتل بالسم المنص22وص

 من ق22انون العقوب22ات، والج22رائم ض22د الأم22وال وهي جناي22ة أعم22ال261علي22ه بالم22ادة 
 من ق22انون401التخ22ريب واله22دم بواس22طة م22واد متفج22رة المنص22وص عليه22ا في الم22ادة 

العقوبات، وجناية تحويل الطائرات والتحكم فيها والس2يطرة عليه2ا المنص2وص عليه22ا في
 من قانون العقوبات.417المادة 

    أم22ا عن الس22جن المؤب22د فق22د ق22رره المش22رع الجزائ22ري لج22رائم تقلي22د أخت22ام الدول22ة
 من قانون العقوبات، وجناية القت22ل العم22د المنص22وص علي22ه65المنصوص عليها بالمادة 

 من قانون العقوبات، وجناي22ة ال22تزوير في المح22ررات الرس22مية المنص22وص263بالمادة 
 من قانون العقوبات.205عليها في المادة 

 إلى05    أما عن السجن المؤقت فقد قرره المش22رع الجزائ2ري وال22ذي تك2ون مدت22ه من 
87 سنوات، مث22ل جناي22ة الإش22ادة بالأعم22ال الإرهابي22ة المنص22وص عليه22ا في الم22ادة 10

 س22نة مث22ل جناي22ة20 س22نوات إلى 05مكرر من قانون العقوبات، كما قد تكون كذلك من 

20،21.

 المتض22من ق22انون1966 جويلي22ة س22نة 08 الم22ؤرخ في 156-66 من الأم22ر 05- أنظ22ر الم22ادة  307
العقوبات المعدل والمتمم المرجع السابق.

 ، المرجع نفسه.27- أنظر المادة  308
 - علاء زكي، النظ22ام الق22انوني ال22دولي لمعامل22ة المس22جونين، د ط، منش22أة المع22ارف، الإس22كندرية،309

.334، ص2015
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87الإنخراط في الخارج في جمعية أو جماعة منظمة إرهابية المنصوص عليه22ا بالم22ادة 
 من قانون العقوبات.    06مكرر 

/ العقوبات الجنحية2
تتمثل العقوبات الجنحية في الحبس والغرامة، فهو إما الحبس لمدة تتجاوز الشهرين    

 سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيه22ا الق22انون ح22دودا أخ22رى، أو الغرام22ة05إلى غاية 
 دج، ومن أمثلة الجرائم الجنحية نجد جنح22ة الس22رقة البس22يطة20.000.00التي تتجاوز 

 من ق22انون العقوب22ات، وجنح22تي الض22رب والج22رح350المنص22وص عليه22ا في الم22ادة 
 من قانون العقوبات.264المنصوص عليهما في المادة 

/ عقوبات المخالفات3
 دج إلى2000.00   عقوبته22ا هي الحبس من ي22وم واح22د إلى ش22هرين والغرام22ة من  

 دج، كمخالف22ة إقلاق راح22ة الس22كان بالض22جيج أو المش22اجرة المنص22وص20.000.00
    من قانون العقوبات.442عليها في المادة 

ثانيا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 
    لقد نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للش22خص المعن22وي في الم22واد من

 من قانون العقوبات، وه22ذا بالنس22بة للعقوب22ات المق22ررة في03 مكرر 18 مكرر إلى 18
حالة إرتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة.

/ العقوبات المقررة في الجنايات والجنح1
 فإن العقوبة هي الغرام22ة وال22تي ح22ددت مم22ا يس22اوي إلى01 مكرر 18    حسب المادة 

 مرات للغرامة المقررة قانونا عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، وفي حالة ما إذا كان05
المشرع لم يحدد غرامة معينة للشخص الطبيعي، فإن حساب الغرام22ة للش22خص المعن22وي

 والتي هي:02 مكرر 18يكون حسب ما نصت عليه المادة 
- إذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي الإعدام والمؤبد تكون الغرامة بالنس22بة للش22خص

دج.2.000.000.00المعنوي 
- إذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن المؤقت فإن عقوبة الشخص المعنوي هي

دج.1.000.000.00
دج.     500.000.00- أما إذا كانت الجريمة جنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي هي 

/ العقوبات المقررة في مواد المخالفات2
 من ق22انون العقوب22ات01 مك22رر 18وهي العقوب22ات المنص22وص عليه22ا في نص الم22ادة 

( الح22د الأقص22ى للغرام22ة05( إلى خمس )01والتي هي الغرامة التي تس22اوي من م22رة )
المقررة للشخص الطبيعي.

المطلب الثاني: تدابير الأمن )التدابر الإحترازية(
    لدراسة تدابير الأمن كصورة من صور الجزاء الجنائي، ك22ان يس22تلزم علين22ا التط22رق
إلى ماهيتها في )الفرع الأول(، وفي )الفرع الثاني( نتط22رق إلى الف22رق بين ت22دابير الأمن

والعقوبة وفي )الفرع الثالث( نتطرق إلى صور تدابير الأمن.
الفرع الأول: تعريف تدابير الأمن

كم22ا تس22مى ك22ذلك "بالت22دابر الإحترازي22ة"، ال22تي ع22رفت على أنه22ا "مجموع22ة من    
الإجراءات تواجه خطورة كامنة في شخصية مرتكب الجريمة لتدرأها عن المجتم22ع"، أو
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أنها " تدابير قسرية فردية تطبق على الأشخاص الخطرين على النظ22ام الع22ام، لكي تمن22ع
الج22رائم المحتمل22ة نظ22را لح22التهم الخط22رة"، أو هي "ج22زاء جن22ائي يس22تهدف مواجه22ة

، أو أنه22ا "مجموع22ة(310)الخطورة الإجرامية الحالة لدى الأشخاص لدرئها عن المجتم22ع"
من الإجراءات القانونية تنفذ جبرا ضد شخص إرتكب جريمة وأثبت الأمر خطورته ذل2ك

.(311)بهدف إستئصال تلك الخطورة فيمتنع عن الجريمة مستقبلا"
الفرع الثاني: الفرق بين التدابير الإحترازية والعقوبة

يتشابه  كلا من العقوبة والتدبير الإحترازي في كون أن:
- كليهما يخضع لمبدأ الشرعية، أي أنه لا عقوبة ولا تدبير وقائي إلا بنص.

- كلهما يخضع لمبدأ شخص22ية الج22زاء، فلا يتم توقي22ع العقوب22ة أو الت22دبير الإح22ترازي إلا
على من ثبت بأنه ساهم في إرتكاب الجريمة، أو إلا على من توافرت لديه حالة الخطورة

الإجرامية.
- في ك22ل من العقوب22ة والت22دبير الإح22ترازي هن22اك ض22رورة لازم22ة في ت22دخل القض22اء

.(312)لتوقيعهما، فلا يتم توقيعهما إلا من طرف قاضي
إلا إنهما يختلفان في كون أن:

- العقوبة تستند إلى مبدأ الإرادة الحرة وتقوم على الخط2أ، أم2ا الت2دبير الإح2ترازي فيق2وم
على أساس الخطورة الإجرامية.

- العقوبات تتضمن سلب أو قيد لبعض الحقوق الشخصية أو المالية به22دف العق22اب، فأم22ا
سلب أو تقييد ه22ذه الحق22وق في الت22دابير الإحترازي22ة ف22إن اله22دف من22ه ليس العق22اب وإنم22ا

للعلاج أو التهذيب أو العزل.
- غرض العقوبة هو أوسع وأشمل من غ22رض الت22دبير الإح22ترازي، فالعقوب22ة تس22عى إلى
تحقيق ال22ردع الع22ام والخ22اص وتحقي22ق العدال22ة، في حين أن غ22رض الت22دبير الإح22ترازي

.(313)يقتصر فقط في تحقيق الردع الخاص دون الردع العام وتحقيق العدالة
الفرع الثالث: صور تدابيرـ الأمن 

قد تتخذ التدابير الإحترازية شكل التدابير الإحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها، أو    
التدابير الإحترازية و العينية.

    لكن سوف نكتفي بتدابر الأمن التي جاء به22ا المش22رع الجزائ22ري وال22واردة في ق22انون
 من22ه، وال22تي هي الحج22ز القض22ائي في مؤسس22ة19العقوب22ات الجزائ22ري في نص الم22ادة 

إستشفائية للأمراض العقلية والوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
أولا: الحجز القضائي في مؤسسةـ إستشفائيةـ للأمراض العقلية 

- عبد الله سليمان س2ليمان، النظري2ة العام2ة للت2دابير الإحترازي2ة، دراس2ة مقارن2ة، د ط، المؤسس2ة 310
.59،60، ص ص 1990الوطنية للكتاب الجزائر، 

- محمد نصر محمد، الوجيز2 في علم التنفيذ الجنائي، الطبع22ة الأولى، مكتب22ة الق22انون و الإقتص22اد، 311
.53،54 ص ص 2012الرياض

- محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، د ت ن، ص ص 312
195،197 .

.95، 94- عبد الله سليمان سليمان، المرجع السابق، ص ص 313
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 من قانون العقوبات على أنه "وض22ع21    لقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 
الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قض22ائي في مؤسس22ة مهي22أة له22ذا الغ22رض بس22بب

خلل في قواه العقلية قائم وقت إرتكابه الجريمة أو إعتراه بعد إرتكابها".
    ومنه نس22تنتج أن الوض22ع في المؤسس22ة الإستش22فائية ه22و ت22دبير وق22ائي يتخ22ذه القض22اء
بموجب حكم أو أمر أو قرار قضائي، يصدر ض22د ش22خص إرتكب جريم22ة وه22و مص22اب
بخلل في قواه العقلية، أو ضد شخص إرتكب هذه الجريمة ثم بعدها أصيب بخلل في ق22واه

العقلية.
ثانيا: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية 

 من ق22انون العقوب22ات على أن22ه22    لقد عرفه كذلك المشرع الجزائري في نص الم22ادة 
"وضع شخص مصاب بإدم2ان إعتي2ادي ن22اتج عن تع2اطي م22واد كحولي22ة أو مخ22درات أو
مؤثرات عقلية تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة له22ذا الغ22رض، وذل22ك بن22اء على أم22ر أو
حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي

للمعني مرتبط بهذا الإدمان".
    ومنه نستنتج أن الوضع القضائي في المؤسس22ة العلاجي22ة يك22ون للأش22خاص الم22دمنين
على الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، الذين يرتكب22ون الج22رائم ج22راء تع22اطيهم

لها.
المطلب الثالث: الظروف أو الأعذار وأثرها على العقاب 

    ألزم المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات العقابية الأخرى القاضي بتطبيق ك22ل
عقوب22ة مح22ددة س22لفا على الجريم22ة الخاص22ة به22ا، ه22ذا كم22ا وردت في نص22ها الق22انوني

 أورد المش22رع الجزائ22ري إس22تثناءات عدي22دة(314)ولإعتبارات تتعل22ق بمب22دأ تفري22د العقوبة
على هذا المبدأ تتضمن مجموعة من القواعد، ت22ركت للقاض2ي الجن22ائي س22لطة تتعل22ق إم2ا

بتخفيف العقوبة أو تشديدها.
    وعلى هذا سوف نتطرق إلى الظروف أو الأعذار المخففة للعق22اب في )الف22رع الأول(

وفي )الفرع الثاني( نتطرق إلى الظروف أو الأعذار المشددة للعقاب.
الفرع الأول: الظروف أو الأعذار المخففة للعقاب 

يخف2ف المش2رع الجزائ22ري العقوب2ة في ح2التين: الظ22روف أو الأع2ذار القانوني22ة المخفف2ة
  )أولا( والظروف أو الأعذار القضائية المخففة )ثانيا(. 

أولا: الظروف أو الأعذار القانونيةـ المخففة 
لقد تناول المشرع الجزائري الأعذار القانونية المخففة أو المعفية، والتي هي أسباب    

 من قانون العقوبات، والتي قسمها إلى أع22ذار قانوني22ة52لتخفيف العقوبة في نص المادة 
معفية وأعذار قانونية مخففة، ولدراسة الأعذار القانونية لاب2د من التط2رق إلى ماهيته2ا ثم

التطرق إلى نوع الأعذار القانونية المعفية من العقاب، ثم آثار الأعذار القانونية.
/ تعريف الظروف أو الأعذار القانونيةـ1

- يقصد بمبدأ تفريد العقوبة أو "التفريد العقابي" إختلاف العقوبة بإختلاف2 ظروف2 الجاني وأحواله 314
وطبيعة شخصيته، وذلك بغية إصلاح هذا المجرم، أنظر في ذلك: خالد س22عود بش22ير الجب22ور، التفري22د

.13، ص2009العقابي في القانون الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 
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الأعذار القانونية بصفة عامة هي "الظروف التي نص عليها المشرع والتي يكون من    
، أو أنه22ا "ك22ل ظ22رف أو واقع22ة(315)ش22أنها تخفي22ف العقوب22ة عن الج22اني أو رفعه22ا كلي22ة"

خصها القانون بالنص الص2ريح يك2ون مؤداه2ا التخفي2ف أو الإس2تبعاد الت2ام، رغم الإبق2اء
 .(316)على  الصفة الإجرامية للواقعة المرتكبة وعلى جوهر الإسناد والمسؤولية عنها"

/ الأعذار القانونية المعفية من العقاب2
    وال22تي تس22مى ك22ذلك بموان22ع العق22اب، لأنه22ا تح22ول دون الحكم بالعقوب22ة رغم ثب22وت
الجريمة، حيث أنه تفترض الأعذار المعفية توافر وقوع الجريمة بجميع أركانها، إلا أنه22ا
تختل22ف عن موان22ع المس22ؤولية ال22تي تك22ون في22ه إرادة الج22اني منعدم22ة أي إنع22دام الأهلي22ة
الجنائية، كما أنها تختلف عن أسباب الإباحة في أنه بينما تؤدي أس22باب الإباح22ة إلى رف22ع
وصف التجريم عن الفعل فإن الأعذار تمس سلطة القاض22ي في الحكم بالعقوب22ة، وبالت22الي

.(317)الحكم في هذه الحالة بالبراءة وليس بالإعفاء من العقوبة
92    ولقد نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفية على سبيل الحص22ر في الم22ادة 

من قانون العقوبات، التي تنص على الإعفاء من العقوبة المق22ررة ك22ل من يبل22غ الس22لطات
الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الش22روع

 من ق2انون العقوب22ات ال2تي تنص على أن22ه يس2تفيد من الع22ذر199فيها، وكذلك في المادة 
المعفي كل شخص أخبر وبلغ عن تزوير النقود قبل إتمام هذه الجريمة...إلخ 

/ الأعذار القانونية المخففة من العقاب3
هي أسباب حددها المشرع وأوجب عن توافرها تخفيف العقوب22ة على المتهم، إذ أن    

التخفيف ليس متروكا لسلطة القاضي في تقدير العقوبة، بل ه22و تخفي22ف مح22دد مس22بقا من
ط22رف المش22رع يل22تزم القاض22ي بمراعات22ه، إذ أنه22ا أس22باب تع22دل في نط22اق العقوب22ة
المنصوص عليها في القانون، والأعذار القانونية المخفف22ة نوع22ان: أع22ذار قانوني22ة مخفف22ة
عامة التي تسري على جميع الجرائم دون إس22تثناء، وأع22ذار قانوني22ة مخفف22ة خاص22ة ال22تي

.(318)ينحصر أثرها في جرائم معينة محددة بذاتها
    أم22ا عن المش22رع الجزائ22ري فه22و ب22دوره قس22م الأع22ذار القانوني22ة المخفف22ة إلى أع22ذار

قانونية مخففة عامة وأعذار قانونية مخففة خاصة.
أ/ الأعذار القانونيةـ المخففة العامة

    ع22رف المش22رع الجزائ22ري ص22غر الس22ن كع22ذر ق22انوني مخف22ف من أث22ر المس22ؤولية
( س22نة ولم13الجزائية والذي يقصد بصغر السن القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة )

 من ق22انون العقوب22ات49/4(، وهو ما نص22ت علي22ه الم22ادة 18يكتمل سن الثامنة عشرة )
 س22نة إم22ا لت22دابير18 إلى 13التي نصت على أنه "ويخضع القاصر الذي يبل22غ س22نه من 

الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".
 من قانون العقوب22ات50    كما أنه تخفف عليه العقوبة وجوبا وفق ما نصت عليه المادة 
 س22نة لحكم18 إلى 13التي نصت على أنه "إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ من 

جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

.325- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 315
.348- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 316
.775- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 317
.776- أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص 318

73



- إذا ك22انت العقوب22ة ال22تي تف22رض علي22ه هي الإع22دام أو الس22جن المؤب22د، فإن22ه يحكم علي22ه
( سنة .20( سنوات إلى عشرين )10بعقوبة الحبس من عشر )

- إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه يحكم علي22ه ب22الحبس لم22دة تس22اوي
نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا".

 الخاصةالمخففةب/ الأعذار القانونية 
وهي المتعلقة فقط بجنايات وجنح معينة، حيث يوردها المشرع مقترن22ة بجريم22ة أو    

 من ق22انون العقوب22ات عن22د التلبس279جرائم محددة، كالعذر الذي جاءت به نص الم22ادة 
بالزنا بعد مفاجأة الزوج لزوجته متلبسا بالزنا، فإرتكب جريمة القتل فيس22تفيد من الأع22ذار
المخفف2ة بق2وة الق22انون، وك2ذلك ع22ذر تس22لق آو ثقب أس2وار أو تحطيم م2داخل المن2ازل أو
الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار، متى دفعت الفاع22ل لإرتك22اب جريم22ة القت22ل آو

 من قانون العقوبات. 278/1الضرب أو الجرح المقررة في المادة 
ثانيا: الظروف القضائية المخففة

    المش22رع عن22دما يس22ن الق22وانين الجنائي22ة تبع22ا لمب22دأ تفري22د العقوب22ة سيس22تند إلى بعض
الأعذار القانونية لتخفيف العقوبة، لكن هناك بعض الظروف التي تحيط بإرتكاب الجريمة
لا يحيد بها علما المشرع، بل يكون القاضي وحده هو الذي يتصل بها لتجعل22ه يخف22ف من
العقاب، إذ انه أجاز القانون للقاضي أن يستخلص من ظ22روف الجريم22ة وظ22روف المتهم

.(319)ما يدعوا إلى الرأفة والنظر في شخصية الجاني وعوامل إجرامه
    إذ أن ظروف التخفيف يخول للقاضي بمقتضاها السلطة التقديرية في الهبوط بالعقوب22ة

، أو(320)دون الحد الأدنى المنصوص عليه إذا رأى في ظروف القضية ما يدعوا إلى ذلك
إستبدال عقوبتها بعقوبة أخرى أخف من تلك المقررة للجريمة، وللقاضي الجنائي الس22لطة

.(321)التقديرية في ذلك
 مكرر إلى53، 53    لقد جاء المشرع الجزائري بظروف التخفيف القضائي في المواد 

 بالنس22بة للش22خص07 مك22رر 53 بالنس22بة للش22خص الط22بيعي، والم22ادة 06 مك22رر 53
المعنوي، ويشمل هذا التخفيف جميع الجرائم المرتكبة سواء جناية أو جنحة أو مخالفة.

    تتحد وتتفق كل من الأعذار القانونية المخففة والظروف القضائية المخففة في كون أن
كلاهما يخفف العقوبة، وهذا في جميع الجرائم، لكن يختلفان فيما يلي:

- الأعذار القانونية المخففة محددة في نص قانوني وتف22رض على القاض22ي التخفي22ف، أم22ا
الظروف القضائية المخففة فهي متروك22ة لتق22دير القاض22ي وغ22ير ملم به22ا، إذ أن التخفي22ف

.(322)فيها جوازي
- ظروف التخفيف غير منصوص عليها في الق22انون، ب22ل تس22تخلص من ط22رف القاض22ي
وفق22ا للظ22روف المحيط22ة، أم22ا الأع22ذار القانوني22ة فهي مح22ددة بنص ق22انوني وعلى س22بيل

الحصر.

.780- أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص 319
.375- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 320
.219- سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 321
،240 - علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص ص322

240.
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- لا ينتج عن ظروف التخفيف سوى تخفيف العقوبة دون المساس بوص22ف الجريم22ة، في
حين أن الأعذار القانونية ينتج عند تطبيقها تغيير في العقوب22ة وفي وص22فها الق22انوني مث22ل

.(323)التنزيل من الجناية إلى جنحة
الفرع الثاني: الظروف المشددة للعقاب

    هي تلك الظروف التي تؤدي عند إقترانها بالجريم22ة إلى تش22ديد العق22اب على المج22رم
وهذا التشديد إما أن يكون يتجاوز الحد الأقص22ى للعقوب2ة كم22ا ح22دده الق22انون في ظروفه2ا

العادية، وإما بتغيير نوع العقوبة ذاته إلى نوع أشد.
    فأسباب تشديد العقوبات إذن، هي ظروف أو حالات نص عليها الق22انون وي22رتب على
تحققها تشديد العقوبة وجوبا أو جوازا، كما تنقسم الظروف المشددة إلى أقسام عدة بحسب

.(324)الزاوية التي ينظر إليها
    إلا أن المشرع الجزائري قد صنف الظروف المشددة إلى نوعين فقط: ظروف مشددة
عامة التي تتمثل في ظرف واحد وهو حالة العود، وظروف مش22ددة خاص22ة ال22تي تنم عن

خطورة الفاعل ويقتصر تطبيقها على جريمة محددة أو فئة من الجرائم.
أولا: الظروف المشددة الخاصة

    منها ما هو متصل بالركن المادي للجريمة، ومنها ما يتصل بالركن المعن22وي، ومنه22ا
ما يتصل بشخص الجاني أو المجني عليه.

    فأما الظروف المشددة المرتبطة بالركن المادي للجريمة، نجد هي تلك التي لها علاق22ة
بالسلوك الإج22رامي أو نتائج22ه، كتش22ديد العقوب22ة على الش22خص ال22ذي يقت22ل ش22خص آخ22ر

 ق ع(، وتشديد العقوبة ك22ذلك إذا261بإستعمال مادة سامة لتكون عقوبته الإعدام )المادة 
تم إستعمال طريقة بش22عة في تنفي22ذ الجريم22ة كالقت22ل بالتع22ذيب ال22ذي نص22ت علي22ه )الم22ادة

 ق ع(، وكذلك تش22ديد العقوب22ة في حال22ة إرتك22اب جريم22ة الس22رقة في اللي22ل )الم22ادة262
 ق ع(، كما يش2دد المش2رع الجزائ2ري من العقوب2ة في حال2ة إرتك2اب جناي2ة الخط2أ353

المعاقب عليها بالسجن المؤبد، وهذا بمعاقبة الجاني بالإعدام إذا أدت الجريم22ة إلى الوف22اة
 ق ع(.274)المادة 

    أم22ا الظ22روف المش22ددة المرتبط22ة ب22الركن المعن22وي تكمن في حال22ة القت22ل العم22د في
 ) ق ع(، لكن يتم رف22ع العقوب22ة254صورتها البسيطة المنصوص عليها في نص المادة 

256وتشديدها عندما تقترن بظروف مشددة كس22بق الإص22رار ال22ذي نص22ت علي22ه الم22ادة 
 )ق ع(.257)ق ع(، والترصد المنصوص عليه في المادة 

    كذلك من بين الظروف المشددة الخاصة التي جاء بها المش22رع الجزائ22ري، الظ22روف
المشددة المرتبطة بشخص الجاني أو المجني عليه، مثل تش22ديد العقوب22ة بالنس22بة للش22خص
الذي يحمل صفة قاضي أو ضابط عم22ومي وال22ذي إرتكب إح22دى ج22رائم الفس22اد  )الم22ادة

( من قانون مكافحة الفساد، وكذلك تشديد العقوبة في حالة الإعتداء على قاص22ر، فهي48
 ق ع(، أو قت22ل296جريم22ة إق22ترنت بظ22رف مش22دد وهي الإعت22داء على قاص22ر )الم22ادة 

 ق ع(.    261الأصول المعاقب عليها بالإعدام )المادة 
ثانيا: الظرف المشدد العام )العود(

    بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه لم ينص على ظرف مشدد عام يس22ري على جمي22ع
الجناة غير ظرف "العود".

.376، 375- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص 323
.784، 783- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ص  324
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/ تعريف العود1
يعرف العود بصفة عامة على أنه "حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم    

سابق في الجريمة وإرتكابه بعد ذلك جريمة أخرى وفق الشروط المحددة في القانون"،أما
العود من وجهة القانون هو "إرتك22اب المج22رم جريم22ة جدي22دة"، أم22ا من وجه22ة نظ22ر علم

. (325)الإجتماع فهو "تكرار خروج الفرد عن القواعد الإجتماعية"
 من ق22انون10 مك22رر54 مكرر إلى 54    وقد نظم المشرع الجزائري العود في المواد 

 منم ق22انون العقوب22ات، وجع22ل من59 و 57العقوبات، كما أشار إليه ك22ذلك في الم22ادتين 
توافر هذه الحالة ظرفا مشددا في مواجهة جميع أنواع الجرائم.

/ أنواع العود2
للعود أنواع عديدة منها:

أ/العود المؤبد والعود المؤقت
 فالعود المؤبد هو الذي لا يشترط القانون فيه مدة معينة تفصل بين صدور الحكم الس22ابق
وإنقضاء العقوبة وبين إرتك2اب الج2اني الجريم2ة اللاحق2ة، أم2ا الع2ود الم2ؤقت فه2و ال2ذي
يش22ترط في22ه م22دة زمني22ة معين22ة م22ا بين الحكم الس22ابق أو بع22د تنفي22ذ العقوب22ة وبين وق22وع

 الجريمة الثانية، فإذا وقعت بعد إنقضاء هذه المدة فلا يتوفر العود.
المتكررب/العود البسيط والعود 

فالبس22يط ه22و حال22ة وج22ود حكم س22ابق تلاه إرتك22اب الج22اني لجريم22ة جدي22دة، أم22ا الع22ود 
.(326)المتكرر أو المركب يتطلب إرتكاب جريمة جديدة بعد حكمين سابقين أو أكثر

ت/العود العام والعود الخاص
فالعود العام لا يشترط لقيامه تشابه الجريمتين الأولى والثانية، أما العود الخاص فيش22ترط

.(327)لقيامه تشابه وهذا التشابه قد يكون من نفس نوع الجريمة أو هي ذاتها
/ شروط العود3

يلزم لتوافر حالة العود ما يلي:
- صدور حكم بالإدان22ة على الج22اني ال22ذي يجب أن يك22ون حكم نه22ائي وب22ات إس22تنفذ ك22ل
طرق الطعن العادية والغير عادية، غير أنه تستثنى في ذلك الأحكام الصادرة عن محكمة

( ق ع، كما أن22ه يش22ترط في ه22ذا الحكم أن يص22در بالإدان22ة59أجنبية أو عسكرية )المادة 
وليس بالبراءة.

.(328)- إقتراف الجريمة التالية )الجديدة( وإستقلاليتها عن الجريمة الأولى
المبحث الثاني: العقوبات البديلة

    إذا كانت العقوبة السالبة للحرية تعتبر الوسيلة في مواجهة ظ22اهرة الإج22رام ومواجه22ة
من يخالف أو يحاول العبث بالأمن والصالح العام، إذ أنه2ا تعت2بر مطلب ه2ام وض2روري

خاصة لدى أصحاب السوابق الذين لم تردعهم العقوبة الأولى على.

- سعود2 بن محمد الرويلي، الوصم الإجتماعي وعلاقته ب22العود للجريم22ة، دراس22ة مقدم22ة إس22تكمالا 325
لمتطلب22ات الحص22ول على درج22ة الماجس22تير في العل22وم الإجتماعي22ة تخص22ص التأهي22ل والرعاي22ة

.24، ص2008الإجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 
- بوخاري هيفاء، العود بين حكم القانون والممارسة القضائية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة 326

.10،11، ص ص2006، 2005العليا للقضاء الدفعة الرابعة عشر، السنة الدراسية 
.329- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 327
.386،387- عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص 328
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     لكن الشدة في العقوبة لوحدها لا ت22ؤدي بالض22رورة2 إلى الح22د من الجريم22ة والس22لوك
المنحرف، كما أن العقوبة غير صالحة لكل الأفراد وفي كل الأوقات والظروف، وبالتالي
لاب2د من البحث عن العوام2ل ال2تي تك2ون وراء الأفع2ال الإجرامي2ة ال2تي مه2دت الطري2ق
، ورغم تعدد العوامل لصاحب السابقة الأولى وجعلته يعود لإرتكاب الفعل الإجرامي ثانية2ّ

فإن أحدها ربما كان هو العامل الرئيسي في هذه الحالة لدخول السجن للمرة الأولى.
    ل22ذا ف22إن الحاج22ة أص22بحت ملح22ة ق22در المس22تطاع للح22د من إس22تخدام عقوب22ة الس22جن
وإستبدالها ببدائل أخرى، وهذه العقوبات البديلة التي أثبتت جدواها كوسيلة فاعل22ة للوقاي22ة

. (329)من السلبيات المترتبة عن عقوبة السجن
    وكذا أمام السلبيات التي تحتوي عليها العقوبات السالبة للحرية، أدى بالمجتمع ال22دولي
إلى البحث عن بدائل أخرى أنف22ع وأفض22ل من خلال العدي22د من الم22ؤتمرات الدولي22ة ال22تي
إنعقدت في مجال محاربة الجريم22ة، وعلى رأس22ها م22ؤتمر الأمم المتح22دة الث22اني لمكافح22ة

، وال22ذي أوص22ى بض22رورة1960الجريمة ومعاملة المجرمين ال22ذي عق22د في لن22دن ع22ام 
تخفيض حالات الحبس قصير الم22دة، كم22ا أك22د على ذل22ك الم22ؤتمر الس22ادس لعلم الإج22رام

.(330)1985، والمؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو سنة 1970الذي إنعقد بفنزويلا سنة 
    والمشرع الجزائري وإيمانا منه بأن العقوبات السالبة للحرية له22ا س22لبياتها على الف22رد
والمجتمع والدولة، وأنها في بعض الأحيان و مع بعض الجناة لا تحقق الغ22رض المرج22و
منها، لجأ إلى تبني العديد من البدائل للعقوبات السالبة للحرية خاص2ة قص2يرة الم2دة منه22ا

كنظام إيقاف تنفيذ العقوبة )المطلب الأول(، ونظام الإفراج المشروط )المطلب الثاني( 

المطلب الأول : نظام إيقاف تنفيذ العقوبة 
    نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي يقص22د ب22ه ص22دور حكم بالإدان22ة  بعقوب22ة س22البة للحري22ة
مشمولا بعدم التنفيذ لمدة معين22ة، وفي حال22ة إرتك22اب الجريم22ة في خلال ه22ذه الف22ترة ألغي
وقف التنفيذ ويتم إي22داع الج22اني المؤسس22ة العقابي22ة، وإذا إنتهت الم22دة المح22ددة ل22ذلك دون

 الإدان22ة يعت22بر ك22أن لم يكن، وذل22ك نظ22را لا يتع22د كون22ه(331)إقترافه لجريمة م22ا ف22إن حكم
مج22رد إن22ذار يوج22ه إلى المحك22وم علي22ه بحس22ن الس22ير والس22لوك، وإلا نف22ذت العقوب22ة في
مواجهته ويتمثل في تل2ك الص22لاحية ال2تي تم إعطاؤه2ا للقض2اة في حال22ة تقري22ر العقوب2ة،
وذلك بالنطق بها في الحكم ولكن لا تطبق، وقد جاء هذا النظام تحت تأثير أفكار المدرسة

، والمحك22وم علي22ه هن22ا(332)الوضعية أين يستفيد منه المجرم المبتدئ لتجنيبه دخول السجن

- أمين عب22د العزي22ز المال22ك، ب22دائل العقوب22ات الس22البة للحري22ة كنم22وذج للإص22لاح في نظ22ام العدال22ة329
الجنائية   أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول2 على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمني22ة،

.02، ص2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 
- عب22د الرحم22ان خلفي، ب22دائل العقوب22ة، دراس22ة فقهي22ة تحليلي22ة تأص22يلية مقارن22ة، الطبع22ة الأولى،330

.87، ص2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
331-G-  lévasseur  .  A-chavanne,  J-montreuil,  B–bouloc,  droit
pénal général et procédure pénale, éditions Dalloz, 1999, p
318.
332- G- levasseur . A-chavanne, J-montreuil, B–bouloc, op cit, p
318.
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لا يخض22ع لأي رعاي22ة أو توجي22ه من إدارة المؤسس22ة العقابي22ة إذ ي22ترك ح22را في إختي22ار
.    (333)أسلوب حياته

    ولدراسة نظ22ام وق22ف التنفي22ذ ك22ان لاب22د علين22ا من التط22رق إلى تعري22ف إيق22اف التنفي22ذ
)الفرع الأول(، وفي )الفرع الثاني( نتطرق إلى صور وقف التنفيذ، وفي )الف22رع الث22الث(
نتطرق إلى تقدير نظام وقف التنفي22ذ، وفي)الف22رع الراب22ع( نتط22رق إلى نظ22ام وق22ف تنفي22ذ

العقوبة في الجزائر، وهذا كما يلي:
الفرع الأول: تعريف نظام إيقاف التنفيذ

    يعرف وقف تنفيذ العقوبة بأنه: "الحالة التي تتم فيها إدان2ة المتهم والحكم علي2ه بعقوب2ة
مع تعليق تنفي2ذها على ش2رط موق2ف خلال ف2ترة زمني2ة يح2ددها الق2انون، ف2إن لم يتحق2ق

.(334)الشرط أعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن"
    كم22ا يع22رف على أن22ه: "تعلي22ق تنفي22ذها على ش22رط موق22ف خلال م22دة معين22ة يح22ددها
القانون، وهو أسلوب من أساليب إعادة التأهيل تلج22أ إلي22ه المحكم22ة في العقوب22ات قص22يرة
المدة السالبة للحرية، لتجنب المحكوم عليه مضار الإختلاط بمجرمين آخ22رين في الس22جن
إذا ما رأت المحكمة من ظ2روف المحك2وم علي2ه وتك2وين شخص2يته ع2دم ض2رورة تنفي2ذ
العقوبة عليه، وأنه يكفي لإعادة تأهيله تهديده بتنفيذها إذا عاد إلى إرتك22اب جريم22ة جدي22دة

.(335)خلال فترة زمنية معينة "
    فوقف تنفيذ العقوبة إذن لا يمس بأركان الجريمة ولا نسبتها للمتهم وإدانته بها، بل إنه
متى ثبت إقدام المتهم على إرتكاب الفعل المنسوب إلي22ه تعين على القاض22ي الحكم بإدانت22ه
والنطق بالعقوبة المقررة قانونا، وتبقى مسألة نفاذ هذه العقوب22ة تخض22ع للس22لطة التقديري22ة
للقاضي، التي متى ثبت له توافر الش22روط والض22وابط ال22تي يجب مراعات22ه تط22بيق وق22ف
التنفيذ، فإن القرار يعود له إما الأمر بمنحه أو رفض ذلك، وفي هذه الحالة يك22ون الق22رار
بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم به وصف يرد على الحكم الجزائي الصادر بالعقوبة ويجرده

(336)من قوته التنفيذية، لهذا فإن الأس22تاذ "دوف22ابر" يعت22بره من ت22دابير الرحم22ة الإجتماعية

فهو في الأصل إمتياز يعطى للمجرم المبتدئ، كما يعتبر وسيلة لمحاربة العود الإج22رامي
من خلال تجنب مساؤئ السجن، ويعتبر في نفس الوقت تهدي22د خ22اص بالش22خص الج22اني

. (337)كما له قيمة خاصة تتمثل في تحقيق الردع الخاص لدى الجاني
    ومنه يتضح لن22ا أن نظ22ام وق22ف تنفي22ذ العقوب22ة الس22البة للحري22ة ه22و ن22وع من المعامل22ة
العقابية، الأصل فيها ينطق القاضي بالإدانة وتقرير العقوبة مع الأمر بوقف تنفي22ذها لم22دة

.194محمد أحمد طه، المرجع السابق، ص - 333
- محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبع22ة الثالث22ة، د د ن، دمش22ق334343

. 66 ص 1964
مصطفى محمد موسى، إعادة تأهيل المتهمين والمحك22وم عليهم في قض22ايا الإره22اب،- 335

،205، ص ص2014الطبعة الأولى أكاديمية نايف العربي22ة للعل22وم الأمني22ة، الري22اض، 
206. 

القاضي، الموسوعة الجزائية، الطبعة الثالثة، دار صادر للطباعة والنشر فريد الزغبي- 336
 .31، ص 2014بيروت 

337-  jean  larguier,  droit  pénal  général,  éditions  Dalloz ,  19e

édition, 2003, p 182.
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معينة، إذ ينصرف أثره إلى إجراءات تنفيذ العقوبة من خلال عدم إتخاذ ه22ذه الإج22راءات
خلال المدة المحددة بشرط عدم إرتكاب المحكوم عليه أي22ة جريم22ة خلال تل22ك الم22دة ال22تي
تعد بمثابة فترة تجربة له، إذا إجتازها بنجاح وأثبت حسن سلوكه من خلال الن22دم والتوب22ة
والإمتناع عن مخالفة القانون، س22قط الحكم بالعقوب22ة وإعت22بر ك22أن لم يكن، أم22ا إذا إرتكب
جريمة خلال تلك المدة ألغي وقف التنفيذ، ومن ثمة يتم إتخاذ إجراءات التنفيذ التي ك22انت

موقوفة بموجب الحكم، وتنفذ العقوبة على المحكوم عليه.
    لذا نجد أن نظام وقف تنفيذ العقوبة يحقق أث22را رادع22ا للمحك22وم علي22ه، وه22ذا بالتهدي22د
بتنفيذ العقوبة المحكوم بها وإنزالها ب22ه في حال2ة إتيان22ه لج22رم جدي2د خلال ف22ترة التجرب22ة،
ومنه فه22ذا التهدي22د ي22ؤثر في نفس22ه ويمنع22ه من الع22ودة للإج22رام، وفي نفس ال22وقت يعت22بر
أسلوب من أساليب المعاملة العقابية الذي له أثره  في رعاية المحكوم عليهم وت22أهيلهم من

خلال تجنيبهم الدخول إلى السجن . 
الفرع الثاني: صور وقف التنفيذ

تعرف التشريعات العقابية الحديثة عدة أنواع من وقف تنفيذ العقوبة، كوقف التنفي22ذ    
البسيط ووقف التنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الإختب22ار، ووق22ف التنفي22ذ م22ع الإل22زام

بالعمل للمنفعة العامة، وسوف نتطرق إلى هذه الأنواع كما يلي: 
أولا/ وقف التنفيذ البسيط

لقد إتفق فقهاء القانون الجنائي على تحديد معنى له، بق22ولهم على أن22ه:"تعلي22ق تنفي22ذ    
عقوبة معينة ومحكوم بها بحق شخص محكوم عليه على شرط موقف خلال م22دة الإن22ذار

، أو أنه" تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على ش2رط موق2ف(338)يحددها القانون"
.(339)خلال فترة إختبار يحددها القانون"

    ومن خلال هاذين التعريفين لوقف التنفيذ البسيط، يتضح لنا أن وقف التنفيذ يكون بع22د
ص22دور حكم بعقوب22ة على المتهم، ثم بع22دها لا تتخ22ذ الإج22راءات اللازم22ة لتنفي22ذ العقوب22ة
المحكوم بها، وأنه إذا تحقق الشرط الموقف خلال مدة الإختبار يترتب عليه تنفيذ العقوب22ة

أما إذا لم يتحقق فلا تنفذ العقوبة، بل إن الحكم الصادر بها يعتبر كأن لم يكن.
    والأخ22ذ بنظ22ام وق22ف تنفي22ذ العقوب22ة م22بررات، حيث أن الأخ22ذ ب22ه يجنب المج22رمين
المبتدئين تحمل العقاب، وذلك رغبة في إصلاحهم ومنعهم من العودة إلى الإج22رام، ل22ذلك
يتم إف22ادتهم بتعلي22ق العقوب22ة، وحم22ايتهم من أض22رار الإختلاط في الس22جن م22ع الجن22اة من

، كما أنه أنفع للمجتمع لأنه يحد من نفق2ات تنفي22ذ العقوب22ات وخاص22ة(340)محترفي الإجرام
السالبة للحري2ة قص2يرة الم2دة ويقض2ي على مش2كلة إزدح2ام الس2جون، ال2تي تع2وق تنفي2ذ

. (341)البرامج الإصلاحية والتأهيلية
ثانيا/ وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإختبار

.43 مبروك مقدم ، المرجع السابق، ص -)(338
 على عب22د الق22ادر القه22وجي، ش22رح ق22انون العقوب22ات،القس22م الع22ام، الطبع22ة الأولى،-)(339

.274، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان، 
445 عبد الواحد العلمي، المرجع السابق، ص )(-340
 

 محمد عبد اللطيف فرج، شرح ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، د ط، مط22ابع الش22رطة-341
.222 ، ص 2012للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، 
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يقصد به تقييد حرية المحكوم عليه بدلا من سلبها كوسيلة لإص22لاحه، وأن يص2در     
الحكم بالإدانة مع وق2ف تنفي2ذ العقوب2ة المحك2وم به2ا وف2ق ش2روط وق2ف التنفي2ذ، ووض2ع
المحكوم عليه المستفيد من وقف التنفيذ تحت الإختبار، من أجل تنفي22ذ ش22روط وإلتزام22ات
تفرضها علي2ه المحكم22ة خلال م2دة زمني2ة معين22ة، ومل22زم بإحترامه22ا كإتب2اع التك22وين في
المهنة أو عدم ممارس22ة النش22اط ال22ذي أدى ب22ه إلى إرتك22اب الجريم22ة، أو ع22دم ذهاب22ه إلى
بعض الأماكن  وفي حالة عدم إحترام هذه الشروط تمدد آجال الوضع تحت الإختب22ار، أو

.(342)كان عدم الإمتثال لها يشكل خطر فيلغى إيقاف التنفيذ
    ويختل22ف عن وق22ف التنفي22ذ البس22يط من خلال إخض22اع المحك22وم عليهم إلى عملي22ة
الإشراف والمساعدة لسلك الطريق السوي، وه22ذا بمس22اعدة أخص22ائيون م22ؤهلين يأخ22ذون
بيده وتفرض عليه كذلك رقابة قضائية تمكن من إختبار جدارت22ه في إس2تحقاق ه2ذا الن2وع

، وقد جاء ه22ذا النظ22ام يتف22ادى الإنتق22ادات ال22تي وجهت(343)من المعاملة ومدى إفادته منها
لنظام وقف التنفيذ البسيط، من أنه يترك المحكوم عليه بون رقابة أو مس22اعدة خلال ف22ترة

.   (344)التجربة، الشئ الذي قد يدفعه إلى العودة للجريمة
ثالثا/ وقف التنفيذ مع الإلزام بعمل ذا نفع عام

يعد صورة من صور وقف التنفي2ذ، حيث أن2ه يش2ترك ويتش2ابه وإيق2اف التنفي2ذ م2ع    
الوض22ع تحت الإختب22ار، فك22ل ص22ورة ينف22ذ فيه22ا إل22تزام يق22ع على ع22اتق المحك22وم علي22ه،
ويفترق22ان من حيث رض22ى المحك22وم علي22ه بقب22ول الإل22تزام من عدم22ه، ففي الإيق22اف م22ع
الإختبار لا يشترط رضى المحكوم علي22ه، وفي إيق22اف التنفي22ذ م22ع أداء عم22ل ذا نف22ع ع22ام

،(345)يشترط رضى المحكوم عليه، فإذا تم رفضه من طرف ه2ذا الأخ2ير لا يف2رض عليه
.(346)ولا يطبق إلا على الأشخاص الكبار وبحضوره دون الصغار

الفرع الثالث: تقدير نظام وقف التنفيذ
      إنتقد هذا النظام من طرف الكثير من الفقهاء كون أنه:

ــه نظــام يــؤدي إلى عــدم المســاواة بين مرتكــبي الجريمــةـ الواحــدة أو الجــرائم أولا: أن
المتعادلة

    بحج22ة أن22ه يتم الحكم على البعض بالنف22اذ وتط22بيق العقوب22ة عليهم،  وكم22ا يحكم على
البعض الآخ22ر بالعقوب22ة ذاته22ا م22ع الأم22ر بوق22ف تنفي22ذها مم22ا ي22ؤدي إلى الإخلال بمب22دأ

المساواة بين المتهمين.
    لكن يرد على هذا النقد، إذ يرى البعض أن في تطبيق نظام وقف التنفي22ذ تطبيق22ا لمب22دأ
تفريد العقوبة، لأن كل متهم يحم22ل ظ22روف تختل22ف على متهم آخ22ر ال22تي جعلت22ه ي22رتكب

.(347)الجريمة
ثانيا: أن نظام وقف التنفيذ فيه إهدار لإعتبارات العدالة والردع العام

342– Thiery  gare  Catherine,  droit  pénale,  procédure  pénale,
édition Dalloz ; p 200.

.68مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -343
.211رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص - 344

.80مبروك مقدم، المرجع السابق، ص -  345
346- Michelle-laure  rassat  droit   pénale  général,  présses
universitaires de France, 2e édition, 1999, p627.
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     يرى البعض أن هذا النظام يحفز الأفراد على الإقدام على إتيان الجريم22ة لأن22ه لا يتم
عقابهم، وهذا ما يتعارض مع مقتضيات العدال22ة وتحقي22ق ال22ردع الع22ام كغ22رض للعقوب22ة،

الذي يقتضي ألا يترك مرتكب الجريمة دون عقاب.
ثالثا: نظام وقف التنفيذ ذا طابع سلبي

يرى البعض بما أنه يترك المتهم دون فرض أي إلتزام أو إش22راف أو رعاي22ة، ه22ذا    
يؤدي إلى عدم تحقيق العقوبة لأغراضها، ومن ثمة تأهيل وتهذيب المحكوم عليه.

    إلا أنه يرد على هذا الإتجاه أن نظام وقف التنفيذ ينطوي على معامل22ة عقابي22ة إيجابي22ة
 .(348)قوامها التهديد بالتنفيذ، ما من شأنه خلق إرادة التأهيل لدى المحكوم عليه

    ونحن بدورنا نرى أن نظام وقف التنفيذ له قيمة عقابية كبيرة ويحقق الغرض المرجو
من العقوبة، كما يجنب المحكوم عليهم المس22اوئ ال22تي يمكن أن تنش22أ من تنفي22ذ العقوب22ات
السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، ويجنبهم كذلك الإختلاط ب22المجرمين الخط22رين داخ22ل
المؤسسة العقابية، كما يجنب الإكتضاظ ويوفر الأعباء المالي22ة على الدول22ة بإنق22اص ع22دد
المساجين ومنه إنقاص نسبة التكلفة عن المؤسسة العقابية، كما له آثاره في رعاية وتأهيل

المحكوم عليهم.
    وعلى ه22ذا نحن نش22جع العم22ل بنظ22ام وق22ف التنفي22ذ في العقوب22ات قص22يرة الم22دة، لكن
بتطويره وهذا بعدم ت22رك المحك2وم عليهم ب22دون رقاب22ة ورعاي22ة وإش2راف، ب22ل الإش22راف
عليهم ورعايتهم خلال مرحلة التجربة، لأنه قد يتعرضون خلال هذه المرحلة لظروف قد

تدفعهم إلى إرتكاب الجريمة.
رابعا : نظام وقف تنفيذ العقوبة في الجزائر

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام وقف التنفيذ البسيط والجزئي، ولم يأخذ بالنظامين    
الآخرين وقف التنفيذ مع الإلزام بعمل ذا نفع عام ووقف التنفيذ مع الوضع تحت الإختب2ار
هذا إيمانا منه أن العقوبة الس22البة للحري22ة أثبتت ع22دم كفاءته22ا في إص22لاح الجن22اة، وع22دم
فعاليتها في ردعهم وقصورها بالنسبة للمجرمين غ22ير الخط22رين كالمبت22دئين منهم، وعلى
الخصوص عندما تكون العقوب22ة الس22البة للحري22ة قص22يرة الم22دة، وأن الحكم به22ا وتنفي22ذها

 من592يكون عديم الجدوى في إصلاحهم وتأهيلهم إجتماعيا، وعلى هذا نجد أن الم22ادة 
قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه: "يجوز للمجالس القض22ائية وللمح22اكم في حال22ة
الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناي22ة أو
جنح22ة من ج2رائم الق22انون الع2ام أن ت22أمر بحكم مس2بب بالإيق2اف الكلي أو الج2زئي لتنفي22ذ

العقوبة الأصلية".
    وحتى يستفيد المحكوم عليه من هذا النظام لابد من توافر شروط معين2ة، س2واء تعلقت
ب22المحكوم علي22ه أو بالعقوب22ة أو بالمحكم22ة، كم22ا أن منح ه22ذا النظ22ام من ط22رف المش22رع

(05الجزائري ليس نهائيا بل هو مؤقت، ذلك أنه مقترن بم22دة التجرب22ة المح22ددة بخمس )
سنوات ويصبح نهائيا بعد ف2وات ه22ذه الم22دة بنج2اح، وه22ذا م2ا نستخلص22ه من نص الم2ادة

.(349) من قانون الإجراءات الجزائية593

محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العق22اب، الطبع22ة الأولى، مكتب22ة الق22انون والإقتص22اد-347
 .245، ص 2015الرياض 

 .246محمد أحمد المنشاوي، المرجع نفسه ، -348
 ، المرجع السابق.1966يونيو سنة 08 المؤرخ في 155-66 من الأمر 593أنظر المادة -349
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    فوقف التنفيذ البسيط هو صيغة ينطق بها القاض22ي عن22د تقري22ر الإدان22ة والحكم بعقوب22ة
( سنوات، وفي05حبس أو غرامة، مضمونها هو تعليق تنفيذ العقوبة خلال فترة خمس )

حالة إنته22اء ه22ذه الم22دة ولم ي22رتكب المحك22وم عليهم أي22ة جناي22ة أو جنح22ة يعفى نهائي22ا من
العقوبة الموقوف تنفيذها، أما في الحالة العكسية يبطل وقف التنفيذ تلقائيا ويتحمل العقوب2ة

الموقوف تنفيذها مع العقوبة الجديدة .
    أما وقف التنفيذ الجزئي فهو نظام جديد تبناه المشرع الجزائري الذي يقص22د ب22ه وق22ف
تنفيذ جزء من العقوبة الأصلية، سواء كانت حبسا أو غرامة، ومنه فإذا م22ا ق22رر القاض22ي
منح وإفادة الجاني من هذا النظ22ام، فإن22ه يحكم علي22ه بج22زء من العقوب22ة م22ع وق22ف التنفي22ذ

والجزء الآخر مع التنفيذ.
    ولكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه عند تقريره لهذا النظام فإن المحك22وم علي22ه
خلال هذه المرحلة يترك بدون رعاية، والذي ق22د يك22ون فريس22ة لبعض العوام22ل ال22تي ق22د
تدفعه للإجرام ف2يرتكب الجريم2ة، ومن2ه م2ا الفائ2دة من معاملت2ه به2ذا النظ2ام وم2ا النت2ائج

المتوخاة ومنه تذهب كل جهود  ومحاولات تأهيل الجاني بون فائدة.   
المطلب الثاني: نظام الإفراج المشروط 

    للتعرف على نظام الإفراج المشروط كأحد بدائل العقوبة السالبة للحري22ة، يتعين علين22ا
التط22رق إلى ماهيت22ه ونش22أته )الف22رع الأول(، وفي )الف22رع الث22اني( التط22رق إلى طبيعت22ه
وم22برراه، وفي )الف22رع الث22الث( التط22رق إلى ش22روطه، وفي )الف22رع الراب22ع( والأخ22ير

التطرق إلى نظام الإفراج المشروط في الجزائر، وهذا كما يلي: 
الفرع الأول: ماهية  الإفراج المشروط ونشأته 

سوف نتناول تعريف الإفراج المشروط ثم نشأته، وهذا كما يلي: 
أولا: تعريف الإفراج المشروط

، أو وضع في الحرية (350)هو بمثابة وضع المسجون في الحرية تحت عدة شروط          
لشخص المسجون قبل إنته22اء ت22اريخ م22دة العقوب22ة العادي22ة من أج22ل إدماج22ه وحمايت22ه من

قض22ائي يس22مح بموجب22ه للمحب22وس أو ، أو ه22و إج22راء(351)العود الإج22رامي تحت ش22روط
الس222جين الإس222تفادة من الحري222ة والتمت222ع به222ا في وس222ط المجتم222ع بعي222دا عن ج222دران

.(352)السجون
أنه "إطلاق سراح السجين من المؤسسة العقابية قبل إستكمال م22دة حكم22ه يعرفإذ     

وذلك بوضعه تحت مراقبة أو إشراف معين بهدف مساعدته على م22ا بقى من م22دة حكم22ه
، كم22ا يع22رف ك22ذلك على أن22ه: "تعلي22ق تنفي22ذ الج22زاء(353)بسلوك حسن خارج المؤسس22ة "

350– Annie beziz-  Ayache,  Delphine boesel,  droit  de léxecution de la
sanction pénale, éditions lamy, 2e édition, p 216. 
351

– jean  larguier  et  autres,  droit  pénal  général,  éditions Dalloz,  21e

édition, 2008, p p 203,  204.
مص22طفى ش22ريك، نظ22ام الس22جون في الجزائ22ر: نظ22رة على عملي22ة التأهي22ل كم22ا خبره22ا الس22جناء- 352

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص علم إجتماع الإنحراف2 والجريمة، جامعة باجي مختار عناب22ة،
.169 ، ص 2010/2011كلية الآداب والعلوم2 الإنسانية والإجتماعية، 

.123 عبد الله بن عبد العزيز2 اليوسف،2 المرجع السابق، ص  -353
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الجنائي قبل إنقضاء كل مدته المحكوم بها متى تحققت بعض الشروط  و إل22تزام المحك22وم
.(354)عليه بإحترام ما يفرض عليه من إجراءات خلال المدة المتبقية من ذلك الجزاء"

    ويمكن لنا أن نضع تعريف للإفراج المشروط على أنه: "وضع المحكوم علي22ه بعقوب22ة
سالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية قبل إنته22اء م22دة عقوبت22ه المحك22وم به22ا علي22ه، وه22ذا
الوضع يكون مقي22د بش22روط من خلال ف22رض بعض الإلتزام22ات علي22ه، وإذا م22ا وفى به22ا

تحول هذا الإفراج إلى إفراج نهائي" .
    وعلى هذا نرى من خلال التعاريف السابقة للإفراج المش22روط أن22ه ينط22وي فق22ط على
تغيير في كيفية تنفيذ العقوبة، التي كانت تنفذ في وسط مغل22ق ثم أص22بحت تنف22ذ في وس22ط
حر، وهذا تشجيعا للمحك2وم علي22ه في إتب22اع الس22لوك الحس2ن، مم2ا ي2ؤدي في الأخ22ير إلى

إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع وليتجنب مساوئ الإفراج المفاجئ.
ثانيا: نشأة نظام الإفراج المشروط

يعود تاريخ هذا النظام إلى المجتمع الفرنسي وإلى الدراسة التي قام بها "غابري22ال     
ميرابوا" في نهاية الق22رن الث22امن عش22ر، وال22تي تق22دم به22ا إلى الجمعي22ة الوطني22ة الفرنس22ية
يطالب فيها بإدخال نظام الإفراج المشروط في قانون العقوبات الفرنسي كوسيلة لإصلاح

.(355)أنظمة السجون
    وبع22دها ج22اءت ال22دعوة إلى تط22بيق ه22ذا النظ22ام من خلال م22ا دعى إلي22ه"يونفي22ل دي

،1885 أوت 04، أين تبن22اه المش22رع الفرنس2ي لأول م2رة في 1847مارس2انجي" ع22ام 
وبهذا أخذت به الدول الأوربية الأخرى على غرارها إنجلترا والبرتغال وألمانيا، ثم إنتقل

.(356)إلى الدول الأخرى خارج أوربا
الفرع الثاني: طبيعة الإفراج المشروط ومبرراته
سوف نتناول طبيعته ثم مبرراته وهذا كما يلي :

طبيعة الإفراج المشروطأولا: 
لقد ث22ار الخلاف ح22ول التك22ييف الق22انوني للإف22راج المش22روط، من الناحي22ة القانوني22ة ومن

الناحية العقابية .
    فمن الناحية القانونية هناك من يرى أنه عمل إداري وهناك من يرى أنه عمل قضائي
أما من الناحي22ة العقابي22ة فهن22اك من ي22رى أن22ه منح22ة وهن22اك من ي22رى أن22ه مرحل22ة للتنفي22ذ

.(357)العقابي، وهناك من يرى أنه تدبير مستقل للتأهيل الإجتماعي
    فمن الناحية القانونية إنقسم الفقهاء إلى إتجاهين، فمنهم من يرى أنه عملا إداريا، لأن22ه
يعمل على تعديل المعاملة العقابية وفق ما طرأ من تطور على شخصية المس22جون، وه22ذا
عمل إداري تختص به الإدارة العقابية تنفيذا للعقوب2ة، ومن التش22ريعات ال2تي أخ2ذت به22ذا
الإتجاه التشريع الفرنسي الذي خول لوزير العدل سلطة تقديره، ومنهم من يرى أن22ه عملا
قضائيا كونه أن2ه يمس ب2الحكم وبقوت2ه التنفيذي22ة، بحيث أن22ه ي2دخل علي22ه تع2ديلا من حيث

.279 فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق، ص - 354

.280 فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع نفسه، ص - 355
.214 محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -356
.297 جمال شعبان، حسن علي، المرجع السابق، ص - 357
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تحديد مدة معينة للعقوبة، وأخ22ذ به22ذا الإتج22اه التش22ريع الألم22اني ال22ذي جع22ل من الإف22راج
.(358)المشروط من إختصاص محكمة الدرجة الأولى التي نطقت بالعقوبة

    ومن الناحية العقابية فقد إختلف الرأي حول تكييفه إلى ثلاثة إتجاهات، فمنهم من يرى
أن22ه مج22رد منح22ة ومكاف22أة ال22تي ته22دف إلى مكاف22أة المس22جون على حس22ن س22لوكه داخ22ل
المؤسسة العقابية، وهذا بدون النظر والتحقق من إصلاحه وتأهيله، بل أن تلك المدة ال22تي
يقضيها داخل المؤسسة العقابية كافية للإفراج عنه، ويترتب على إعتباره منحة عدة نتائج

منها: 
- يعتبر حسن السلوك  داخل المؤسسة العقابية عماد الإف22راج قب22ل إنته22اء الم22دة، فالتهدي22د

 .(359 )بإلغائه في حالة إرتكاب جريمة أخرى يعد العامل الدافع وراء التقويم
- بما أن الإفراج المشروط نظام عقابي تطبقه السلطة التي خوله22ا الق22انون فإن22ه لا يتطلب
رضاء المحكوم عليه في تقريره هذا من جه22ة، ومن جه22ة أخ22رى ف22إن المحك22وم علي22ه لا
يقدر قيمته المتمثلة في التأهيل ويجهل الطريق الص2حيح إلي2ه، إلا أن2ه هن2اك من ي22رى أن
إرادة المحك22وم علي22ه له22ا دور كب22ير في تأهيل22ه، لأن الإف22راج المش22روط أص22بح مقترن22ا
بمجموعة من إجراءات الرقابة والمساعدة، التي تستلزم قبول المحكوم عليه به22ا وتعاون22ه
مع الأخصائيين في تطبيقها، وبالت22الي ف22إن قبول22ه للإف22راج المش2روط يع22د ش22رطا أساس22يا

. (360)لتحقيق الغرض المقصود منه
- في حالة الإفراج المشروط المحكوم عليه ينتقل فقط من مرحلة إلى أخرى قبل الإف22راج

عنه نهائيا، ومنه لا يؤثر الإفراج المشروط على الحكم الصادر ضده.
    ومنهم من يرى أنه مجرد مرحلة للتنفيذ العقابي، حيث أن22ه أص22بح الإف22راج المش22روط
في ظل السياس2ة العقابي2ة الحديث2ة وس22يلة من وس2ائل تفري2د للمعامل22ة العقابي22ة، والمش2رع

 حدد في22ه الش22روط ال22تي يمكن أن يخض22ع1952 أفريل 01الفرنسي أصدر مرسوما في 
لها المفرج عنه شرطيا، ونص على لجان المساعدة فيه، وبذلك أقر ه22ذا المرس22وم ال22دور

التهذيبي لهذا النظام ويترتب على إعتباره مرحلة للتنفيذ العقابي عدة نتائج أهمها: 
- بم22ا أن الإف22راج المش22روط يه22دف إلى التأهي22ل والتق22ويم، فإن22ه لاب22د من ت22وافر رض22اء

.(361)السجين بهذا الإفراج وإرادته الكاملة للإستفادة منه
- عدم ت22رك المف22رج عن22ه ش22رطيا دون رقاب22ة ورعاي22ة وإش22راف ومس22اعدة، ب22ل لاب22د أن

يخضع لها بما يكفل له التأهيل الإجتماعي.
    وأخيرا من يرى أنه وس22يلة للتأهي22ل الإجتم22اعي، ولم يع22د ينظ22ر إلي22ه كأس22لوب لتنفي22ذ
العقوبة، إذ قط22ع المش22رع الفرنس22ي في ه22ذا الس22بيل ش22وطا كب22يرا خلال التع22ديلات ال22تي

 على نظام الإفراج المشروط، فقد سمح1958أدخلها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 

 .423 ، 422 محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص ص -358
 عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري2 ، دراسة مقارنة، الطبع22ة الأولى، دار الكت22اب-359

.414، ص 2009الحديث القاهرة، 
.163 إبراهيم جابر خالد العبد العزيز، المرجع السابق، ص -360
.218محمد أحمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -   361
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أن تتجاوز مدته مدة العقوبة المحددة في الحكم، كما جعل تدبير حظر الإقام22ة يس22ري من
تاريخ الإفراج المشروط وليس عقب إنقضاء تنفيذ العقوبة الملحق بها، كما تبدأ المدة التي
يتعين إنقضاؤها لرد الإعتبار من تاريخ الإفراج المشروط، إلا إذا كان المفرج عنه عائ22دا

. (362)فإن المدة تسري من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة
ثانيا: مبررات الإفراج المشروط

لقد أخذت معظم الدول بهذا النظام في المعاملة العقابية لعدة مبررات هي: 
- أن المسجون داخل المؤسس22ة العقابي22ة يعلم أن22ه إذا ق22ام بالإلتزام22ات الملق22اة علي22ه، ال22تي
تفرضها إدارة المؤسسة العقابية أنه يستفيد من مزايا هذا النظام ومن22ه ف22إن نظ22ام الإف22راج

الشرطي يشجع المسجون داخل المؤسسة العقابية على إلتزام السلوك الحسن والقويم.
- إن هذا النظام يمهد لوض22ع المس22جون في الحري22ة الكامل22ة، الش22ئ ال22ذي يجنب22ه مس22اوئ

الإنتقال المفاجئ من القيود والرقابة الشديدة إلى الحرية الكاملة.
- يعتبر وسيلة للتخفيف من إزدحام الس22جون، ويس22اعد على تخفي22ف الأعب22اء الملق22اة على

عاتق المؤسسة العقابية .
- ه22ذا النظ22ام يبعث الثق22ة في نفس المس22جون ويدفع22ه إلى الإعت22داد بنفس22ه وبقيمت22ه في

 .(363)المجتمع، ومنه يبتعد عن السلوك المنحرف ويتعود على الحياة الشريفة
الفرع الثالث: شروط الإفراج المشروط

تتطلب التشريعات العقابية المختلفة شروطا متعددة لمنح الإفراج المشروط، منها ما    
يتعلق بالمسجون، ومنها ما يتعلق بالمدة المتبقية من العقوبة السالبة للحري22ة المحك22وم به22ا

.(364)وإما بمقتضيات الأمن العام
أولا: الشروط الخاصة بالمسجون

بين الشروط الخاصة بالمسجون لمنح الإفراج المشروط، أن يكون س22لوكه قويم22ا     من 
داخل المؤسسة العقابية، إذ لا تمنح إلا للذي كان سلوكه يدعوا إلى الثق22ة بتق22ويم نفس22ه، أو
أنه سيتبع السلوك الحسن بعد الإفراج عنه ويؤكد على أن تنفيذ العقوبة قد حق22ق هدف22ه في

ردعه وتأهيله، مما يوجب مكافأته عنه.
ويتم التحقق من توافر هذا الشرط عن طريق القائمين على إدارة المؤسسة العقابي22ة    

من خلال ملاحظة سلوك المسجون ومدى حرصه على النظ22ام وعلاقت22ه بزملائ22ه، عكس
المسجون الذي يخضع لعدة جزاءات داخ2ل المؤسس2ة العقابي2ة، ال22ذي ي2وحي ب2أن س2لوكه

.(365)غير قويم وبالتالي فإنه لا يستحق الإفراج المشروط
    ضف إلى هذا لابد أن لا يكون في الإفراج عن المسجون خطر يهدد الأمن العام  كم22ا
في إحتمال تبادل الإعت22داء بين22ه وبين المج22ني علي22ه أو ذوي22ه، إذ في ه22ذه الحال22ة لا يمكن
الإفراج عنه، وتقدير توافر هذا الشرط من عدمه يرجع إلى إدارة المؤسسة العقابية وه22ذا

.(366)بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالأمن العام

.218 محمد أحمد المنشاوي، المرجع نفسه، ص -362
215 جمال شعبان حسن علي ، المرجع السابق2 ، ص  -363

أحمد عبد الله دحمان المغربي، السياسة الجزائية في قانون العقوب22ات الأردني، الطبع22ة الأولى دار- 364
.196، ص 2011وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

 .311 ، 310 أحمد محمد بونة، المرجع السابق، ص ص - 365
 .311 ، 310 أحمد محمد بونة، المرجع نفسه، ص ص -366
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    وإلى جانب الشرطين السابقين لمنح الإفراج المش22روط للمس22جون، نج22د ش22رط الوف22اء
بالإلتزامات المالية سواء كانت تجاه الغير أم تجاه الدولة م22ا لم يكن من المس22تحيل الوف22اء
بها، التي تشمل الغرامة والتعويض والمصاريف القضائية، وعلة هذا الشرط تكمن في أن
الوف22اء به22ذه الإلتزام22ات يع22ني ن22دم المس22جون على جريمت22ه وحرص22ه على الس22لوك

.(367)المشروع
    وأخيرا نجد من بين شروط منح الإفراج المشروط للمسجون شرط الرضى، إلا أنه قد
إختلفت الآراء حول هذا الشرط، فيذهب الإتجاه الأول إلى عدم إشتراط رضى المس22جون
حيث أن رضاه لا يعد ش22رطا للإف22راج عن22ه، وبالت22الي يج22وز للجه22ة المختص22ة ب22الإفراج
المشروط أن تقرره، لأن من وراء تقرير الإفراج المش22روط ل22ه تمهي22د الس22بيل للمس22جون

الإندماج في الوسط الحر.
    أم22ا الإتج22اه الث22اني في22ذهب عكس م22ا ذهب إلي22ه الإتج22اه الأول، إذ أن22ه يش22ترط رض22ا
المسجون، لأن أصحاب هذا الرأي يرون أن تطبيق الإفراج المشروط يعتبر تطبيقا لن22وع
من المعاملة العقابية التي تهدف إلى تأهيل المسجون، و إذا كان تطبيق هذه المعاملة أم22را
إلزاميا بالنسبة للمسجون، فإن عدم رضاه يضعف إمكانية تطبيق ه22ذا الن22وع من المعامل22ة

. (368)العقابية
ثانيا: الشروط الخاصة بمدة العقوبة

 إلى جانب الشروط السالفة الذكر والخاصة بالمسجون، فإنه تتطلب أغلب التشريعات    
الجنائي22ة أن يمض22ي المس22جون م22دة معين22ة من العقوب22ة قب22ل أن يتق22رر ل22ه منح الإف22راج

. (369)المشروط، والتي تختلف التشريعات العقابية في تحديد مدتها
الفرع الرابع: نظام الإفراج المشروط في الجزائر

-05   لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط وفقا لما جاء ب22ه الق22انون رقم 
 المتض222من ق222انون تنظيم الس222جون وإع222ادة الإدم222اج06/02/2005 الم222ؤرخ في 04

الإجتماعي للمحبوسين، حيث من خلال هذا النظام أجاز المش22رع الجزائ22ري للمس22جونين
الذين قضوا فترة إختيار من مدة العقوبة المحكوم بها عليهم أن يستفيدوا من22ه، وه22ذا تحت
شرط حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية، كما قسم المسجونين داخل المؤسسة
العقابية الواحدة إلى فئات، وحدد لكل فئة مدة الإختبار التي تستفيد من الإفراج المشروط،
وهي فئة المسجونين المبتدئين التي حدد لها المدة بنصف العقوبة والمس22جونين المعت22ادين

 س22نة، وه22ذا15بثلثي العقوبة على الأقل، والمسجونين المحكوم عليهم بالسجن المؤب22د ب2 
.(370) من قانون تنظيم السجون134ما نستخلصه من نص المادة 

    أم22ا عن الجه22ة المس22ئولة عن منح الإف22راج المش22روط للمس22جونين ال22ذين يس22توفون
 المتض22من ق22انون تنظيم الس22جون، ف22إن04-05الش22روط المنص22وص عليه22ا في الق22انون 

المشرع الجزائ22ري ق22د خ22ول س22لطة منح الإف22راج المش22روط بين ك22ل من قاض22ي تط22بيق
.409 محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص - 367

.372 ، 371 نبيل العبيدي، المرجع السابق، ص ص- 368
.369 نبيل العبيدي، المرجع نفسه، ص -369
 المتضمن قانون تنظيم2005 فبراير سنة 06 المؤرخ في 04-05 من القانون 134أنظر المادة -  370

 ف22براير2 س22نة13، الص22ادرة بت22اريخ 12الس22جون وإع22ادة الإدم22اج الإجتم22اعي للمحبوس22ين، ج ر ع 
 الصادرة بت22اريخ05، ج ر ع 2018 يناير سنة 30 المؤرخ في 01-18 المتمم بالقانون رقم 2005

. .2018 يناير سنة 30
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،137العقوبات ووزير العدل حافظ الأختام، وهذا ما نستخلصه من نص الم2واد  142،  
.(371) من قانون تنظيم السجون148

 من ق22انون تنظيم137    أم22ا عن طلب الإف22راج المش22روط، فإن22ه تبع22ا لنص الم22ادة 
السجون، فإنه يقدم إم22ا من ط22رف المحب22وس شخص22يا أو ممثل22ه الق22انوني، أو من قاض22ي

، ويتش22كل مل22ف(372)تطبيق العقوب22ات أو من م22دير المؤسس22ة العقابي22ة على ش22كل إق22تراح
الإفراج المشروط من الوثائق التالية:

- الطلب أو الإقتراح.
- الوضعية2 الجزائية.

.02- صحيفة السوابق القضائية رقم 
-نسخة من الحكم أو القرار .

-شهادة عدم الطعن أو شهادة عدم الإستئناف.
- ملخص وقائع الجريمة المرتكبة.

- قسيمة دفع المصاريف القضائية والغرامات حسب الحالة.
-وصل دف22ع التعويض22ات المدني22ة المحك22وم به22ا على المع22ني أو م22ا يثبت تن22ازل الط22رف

المدني عنها .
- تقرير المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسلوكه خلال م22دة حبس22ه وك22ذا

الأعمال المنجزة والشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة. 
    ثم بعدها يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المش22روط بع22د أخ22ذ رأي لجن22ة
تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحبوسين الذين كانت باقي العقوبة المحكوم بها عليهم تس22اوي

 شهرا، و يتم تبليغ22ه إلى الن22ائب الع22ام عن طري22ق كتاب22ة ض22بط المؤسس22ة24أو تقل عن 
العقابية فور صدوره، والذي بدوره يجوز له أن يطعن في مق2رر الإف2راج المش2روط ه2ذا
أمام لجنة تكييف العقوب22ات ال22تي تح22دث ل22دى وزي22ر الع22دل حاف22ظ الأخت22ام، وإم22ا يص22در
الإفراج المشروط من طرف وزير الع22دل حاف22ظ الأخت22ام بالنس22بة للمحبوس22ين الب22اقي عن

 ش22هرا بالنس22بة لل22ذين يبلغ22ون الس22لطات المختص22ة عن24إنقضاء مدة عقوبتهم أكثر من 
حادث خط22ير قب22ل وقوع22ه، وال22ذي من ش22أنه المس22اس ب22أمن المؤسس22ة العقابي22ة، أو يق22دم
معلومات للتعرف على مدبريه أو بصفة عام22ة يكش22ف عن مج22رمين وإيق22افهم، وه22ذا م22ا

. (373) من قانون تنظيم السجون142 ، 141 ، 135نستخلصه من نصوص المواد 
    أم22ا عن ش22روط منح الإف22راج المش22روط، ف22إن المش22رع الجزائ22ري وعلى غ22رار
التشريعات العقابية الأخرى، فإنه ألزم تقديم أدلة حديث22ة عن حس22ن الس22يرة و الس22لوك من
ط22رف المحب22وس، وأن22ه ق22د س22لك داخ22ل المؤسس22ة العقابي22ة س22لوكا ي22دعوا إلى الثق22ة في

 المتضمن ق22انون تنظيم الس22جون، المرج22ع04-05 من القانون 22،148 22،142 137 أنظر المواد -371
نفسه. 

 المتضمن قانون تنظيم السجون، المرجع نفسه .04-05 من القانون 137نظر المادة  أ- 372
 المتض22من ق22انون تنظيم الس22جون، المرج22ع04-05 من الق22انون 135،141،142 أنظ22ر الم22واد -373

نفسه.
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. وأل22زم ك22ذلك موافق22ة المحب22وس(374)الإصلاح والتأهيل، وتقديم ضمانات جدية للإستقامة
.(375)لإمكان إخلاء سبيله قبل إنتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية

    وإلى جانب هذه الشروط المتعلقة بالمسجون، فإن المشرع الجزائ22ري وض22ع ش22روطا
متعلقة بتنفيذ جزء من مدة العقوبة السالبة للحري22ة المحك22وم به22ا داخ22ل المؤسس22ة العقابي22ة

(376) الفق2رتين الثاني2ة والثالث2ة من ق2انون تنظيم الس2جون134حيث أنه ووفق نص المادة 

ألزم المدة التي يقض2يها المحب2وس بنص2ف العقوب2ة المحك2وم به2ا علي2ه إذا ك2ان محب2وس
مبتدئ، وإذا كان محبوس معتاد ف22إن العقوب22ة ال22تي يجب أن يقض22يها تق22در بثل22ثي العقوب22ة
المحكوم بها علي22ه على ألا تق22ل م22دتها في جمي22ع الأح22وال عن س22نة واح22دة، إم22ا إذا ك22ان

 .  سنة15المحبوس محكوم عليه مؤبدا فإنه تحدد فترة الإختبار ب22 

خاتمة

لقد تضمنت هذه المطبوعةأهم مواضيع القانون الجنائي العام طبقا للمق22رر ال22ذي تم    
إعتماده لتدريس طلب2ة الس22نة الثاني22ة ل م د، بداي22ة ب22التطرق إلى أولي2ات عام2ة في ق2انون
العقوب22ات، وه22ذا من خلال مفهوم22ه وأهداف22ه وعلاقت22ه بمختل22ف ف22روع الق22انون الأخ22رى
وصولا إلى التط22ور الت22اريخي ل22ه، ه22ذا لإب22راز مكانت22ه وأهميت22ه في تنظيم حي22اة الأف22راد

ودوره في قمع الجرائم قبل وبعد إرتكابها حفاظا على الأمن والإستقرار داخل المجتمع.
    هذا إلى جانب تطرقنا إلى الأرك22ان العام22ة للجريم22ة من ركن ش22رعي أو ق22انوني له22ا
الذي يستوجب لتحققه إلزامية خضوع الفعل لنص التجريم، وكذا عدم خضوعه لأي سبب
من أسباب الإباحة التي تجعل منه فعلا مباحا تنتفي منه الصفة الجرمية، وركن مادي له22ا
كذلك من خلال التطرق إلى الشروع في الجريمة أو المحاول22ة فيه22ا من ط22رف الش22خص
الجاني بمفرده، وإرتكاب الفعل الإج2رامي ك22ذلك من ط22رف ع2دة جن2اة ومس2اهمتهم في2ه،

وركن معنوي لها كذلك من خلال التطرق إلى القصد الجنائي والخطأ غير العمدي.
    وفي الأخير تطرقنا إلى المسؤولية الجناية لكل من الشخص الطبيعي والمعن22وي وك22ذا
أنواع العقوبات أو الج22زاءات المق22ررة لهم، وبعض العقوب22ات البديل22ة له22ا عن22د الإقتض22اء

كنظام وقف التنفيذ والإفراج المشروط المعتمدين من طرف المشرع الجزائري.

 من قانون تنظيم الس22جون على أن22ه: " يمكن المحب22وس ال22ذي قض22ى2 ف22ترة134/01 تنص المادة -()374
إختبار من مدة العقوب22ة المحك22وم به22ا علي22ه أن يس22تفيد من الإف22راج المش22روط، إذا ك22ان حس22ن الس22يرة

والسلوك2 وأظهر  جدية لإستقامته..."
 ال22ذي10/02/1972 الم22ؤرخ في 37-72 من المرس22وم التنفي22ذي رقم2 08 و 07 أنظر المادتين -375

.1972  لسنة 19يتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالإفراج المشروط، ج ر ع
 من ق22انون تنظيم الس22جون على أن22ه: " تح22دد ف22ترة الإختب22ار بالنس22بة134/02/03 تنص الم22ادة - 376

للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم2 بها عليه.
 (العقوبة المحكوم2 بها علي22ه على ألا2/3تحدد فترة الإختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي ) 

تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة واحدة. 
تحدد فترة الإختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمسة عشرة سنة".
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    وبهذا نتمنى أن نك22ون ق22د وض22عنا بين ي22دي الط22الب ك2ل المح2اور الأساس2ية المتعلق2ة
بمقياس القانون الجنائي العام، وبأسلوب سهل وبسيط يستوعبه كل طالب التي تفيده إنشاء
الله في مشواره الدراسي، لتكون القاعدة الأساس22ية ل22ه ال22تي تمكن22ه من الإس22تعداد لدراس22ة
الجانب الإجرائي الشكلي، أي قانون الإجراءات الجزائية التي سوف تكون مح22ل دراس22ته

في السداسي الثاني له. 

  
تم بعون من الله تعالى وتوفيقه

      
قائمة المراجع
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- عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، د ط، منشورات جامع22ة دمش22ق  س22وريا26

2014.
- عمار عباس الحسيني، مبادئ علمي الإج22رام والعق22اب، الطبع22ة الأولى  منش22ورات27

.2013الحلبي الحقوقية لبنان، 
- عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى28

2009دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
.1986- عبد الرحيم صدقي، علم العقاب، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة  29
- عب22د الك22ريم محم22ود س22امي، الج22زاء الجن22ائي، الطبع22ة الأولى، منش22ورات الحل22بي30

.2010الحقوقية،  لبنان،
- علي القهوجي عبد القادر، أصول علمي الإجرام والعقاب، د ط، منش22ورات الحل22بي31

.2002الحقوقية  لبنان 
- علي عب22د الق22ادر القه22وجي، ش22رح ق22انون العقوب22ات،القس22م الع22ام،د ط،  منش22ورات32

200لبنان  الحلبي الحقوقية 2ّ2.
عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القس22م الع22ام، المس22ؤولية الجنائي22ة- علي 33

.2009والجزاء الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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- علي جبار شلال، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثاني22ة، مكتب22ة جامع22ة34
.2010النهرين، كلية الحقوق بغداد، 

-ع22وض محم22د، ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، د ط، دار المطبوع22ات الجامعي22ة35
الإسكندرية، د ت ن.

- علي راش22د، دروس الق22انون الجن22ائي، دون طبع22ة، مطبع22ة نهض22ة مص22ر، الق22اهرة36
1960.

- عبد الفتاح مصطفى الص22يفي، الإش22تراك ب22التحريض ووض22عه من النظري22ة العام22ة37
للمساهمة الجنائية )دراس22ة مقارن22ة(، دون طبع22ة، دار اله22دى للمطبوع22ات، الإس22كندرية،

دون تاريخ نشر.
- عبد الرحيم صدقي، العقاب، دراسة تأصيلية علمية، د ط، مكتبة النهض22ة المص22رية38

.1994القاهرة، 
عب22د الفت22اح مص22طفى الص22يفي، ح22ق الدول22ة في العق22اب، د ط، دار المطبوع22ات- 39

الجامعية، الإسكندرية.
- علاء زكي، النظ22ام الق22انوني ال22دولي لمعامل22ة المس22جونين، د ط، منش22أة المع22ارف40

.2015الإسكندرية، 
- عبد الله سليمان سليمان، النظرية العامة للت22دابير الإحترازي22ة، دراس22ة مقارن22ة، د ط41

.1990المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 
- فتوح عب22د الله الش22اذلي، أساس22يات علم الإج22رام والعق22اب، د ط، منش22ورات الحل22بي42

.2009الحقوقية لبنان، 
- فتحي س22رور، الوس22يط في ق22انون العقوب22ات، د ط، دار النهض22ة العربي22ة، الق22اهرة43

1996.
- فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، الطبعة الأولى44

.2010دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
القاض22ي، الموس22وعة الجزائي22ة، الطبع22ة الثالث22ة، دار ص22ادر للطباع22ة فريد الزغ22بي -45

.2014والنشر  بيروت 
- لخميسي عثامنية، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثي2ق الدولي2ة لحق2وق46

.2010الإنسان، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
- محمد محمد مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبع22ة الأولى منش22ورات47

 .2013الحلبي الحقوقية لبنان، 
- محمد حافظ النجار، حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري  د ط48

.2012دار النهضة العربية، القاهرة،
-مصطفى محمد أمين، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق، د49

.2008ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
- محمد ربيع عماد، فتحي توفيق الفاعوري، محمد عب22د الك22ريم العفي22ف، أص22ول علم50

.2010الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
- منص22ور رحم22اني، الوج22يز في الق22انون الجن22ائي الع22ام، د ط، دار العل22وم للنش22ر51

والتوزيع الجزائر ، د ت ن.
- محمد سلامة محمد غبارى، ال22دفاع الإجتم22اعي في مواجه22ة الجريم22ة، د ط المكتب52

الجامعي الحديث، الإسكندرية، د ت ن.
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- مبروك مقدم، العقوبة موقوف22ة التنفي22ذ، دراس22ة مقارن22ة، الطبع22ة الثاني22ة،  دار هوم22ة53
. 2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

- م22أمون محم22د س22لامة، ق22انون العقوب22ات، القس2م الع22ام، الطبع22ة الرابع2ة، دار الفك22ر54
.1984، 1983العربي، القاهرة 

- محمد كمال مرسي بك، السعيد مصطفى الس2عيد، ش2رح ق2انون العقوب2ات المص2ري55
.1943، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 2، ط1الجديد، ج

- محم22د عب22د الله السيس22ي، الش22روع في الجريم22ة )دراس22ة ع22رض وتحلي22ل لجريم22ة56
.2004الشروع(، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

- محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، الطبع22ة الثاني22ة.دار572
.1962النهضة العربية القاهرة، 

 منص22ور رحم22اني، الوج22يز في الق22انون الجن22ائي الع22ام، د ط، دار العل22وم للنش22ر-58
والتوزيع، الجزائر، د ت ن.

- محم22د زكي أب22و ع22امر، دراس22ة في علم الإج22رام والعق22اب، د ط، دار المطبوع22ات59
.1985الجامعية، مصر، 

- محمد عبد الله الوريكات، أصول علمي الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، دار وائ22ل60
.2009للنشر والتوزيع، عمان، 

- محمد نصر محمد، الوجيز في علم التنفيذ الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة الق22انون و61
.2012الإقتصاد، الرياض، 

- محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة، د 62
- محمد الفاضل، المبادئ العامة في ق22انون العقوب22ات، الطبع22ة الثالث22ة، د د ن، دمش22ق63

1964.
مصطفى محمد موسى، إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قض22ايا الإره22اب -64

. 2014الطبعة الأولى أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 محمد عبد اللطيف فرج، شرح قانون العقوبات، القسم الع22ام، د ط، مط22ابع الش22رطة-65

.2012للطباعة والنشر والتوزيع، د ب ن، 
محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العقاب، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والإقتصاد -66

.2015الرياض 
 مص22طفى الع22وجي، الق22انون الجن22ائي، د ط، منش22ورات الحل22بي الحقوقي22ة، لبن22ان-67

2006.
- محم22د س22امي الش22وا: ش22رح ق22انون العقوب22ات، القس22م الع22ام، د ط، مطبع22ة جامع22ة68

.1996المنوفية، 
- نظ22ام توفي22ق المج22الي، ش22رح ق22انون العقوب22ات )القس22م الع22ام(، دراس22ة تحليلي22ة في69

النظرية العامة للجريمة والمسؤولية2 الجزائية، طبع22ة أولى، دار الثقاف22ة للنش22ر والتوزي22ع،
.2009عمان 

ثانيا / الأطروحات والمذكرات الجامعية 
أ/ الأطروحات

- أمين عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظ22ام01
العدالة الجنائية، أطروحة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
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في العلوم الأمنية، جامع22ة ن22ايف العربي22ة للعل22وم المني22ة، كلي22ة الدراس22ات العلي22ا.الري22اض
2010.

 لطيفة المهداتي، الشرعية وتنفيذ العقوبات الس22البة للحري22ة، أطروح22ة لني22ل دكت22وراه-02
الدولة في الق22انون الخ2اص، جامع2ة محم2د الخ2امس، كلي2ة العل22وم القانوني2ة والإقتص22ادية

.2002، 2001والإجتماعية، الرباط، 
مصطفى شريك، نظام السجون في الجزائر: نظرة على عملية التأهي22ل كم22ا خبره22ا -03

السجناء، أطروح22ة لني22ل ش22هادة دكت22وراه، تخص22ص علم إجتم22اع الإنح22راف والجريم22ة،
 .2010/2011جامعة باجي مختار عنابة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، 

ب/ المذكرات
- س22يف عب22اد الس22هلي، برن22امج الته22ذيب ال22ديني وأث22ره في تأهي22ل ن22زلاء المؤسس22ات01

الإص22لاحية من وجه22ة نظ22ر ال22نزلاء، رس22الة مقدم22ة إس22تكمالا لمتطلب22ات الحص22ول على
درج22ة الماجس22تير في العل22وم الإجتماعي22ة، جامع22ة ن22ايف العربي22ة للعل22وم الأمني22ة، كلي22ة

.2010الدراسات العليا، الرياض، 
- سعود بن محمد الرويلي، الوصم الإجتماعي وعلاقته بالعود للجريمة، دراسة مقدمة02

إس22تكمالا لمتطلب22ات الحص22ول على درج22ة الماجس22تير في العل22وم الإجتماعي22ة تخص22ص
التأهيل والرعاية الإجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمني22ة، كلي22ة الدراس22ات العلي22ا

.2008الرياض، 
- محمد سلامة راجي الصاعدي، أغ22راض العقوب22ة في الش22ريعة الإس22لامية والق22انون03

الوضعي، دراسة مقارنة، بحث مكم22ل لني22ل درج22ة الماجس22تير، جامع22ة الإم22ام محم22د بن
.1987 ، 1985سعود الإسلامية السعودية، السنة الجامعية 

ج/ إجازات المدرسة الوطنية للقضاء
- بوخاري هيفاء، العود بين حكم القانون والممارسة القض22ائية، م22ذكرة التخ22رج لني22ل01

.2006، 2005إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة الرابعة عشر، السنة الدراسية 
ثالثا/ الملتقيات والندوات والمحاضرات

أ/ الملتقيات والندوات
- عب22د الله عب22د العزي22ز اليوس22ف، واق22ع المؤسس22ات العقابي22ة والإص22لاحية وأس22اليب01

تحديث نظمها الإدارية في الدول العربية، بحث مق2دم للن2دوة العلمي2ة ح2ول النظم الحديث2ة
في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أكاديمية نايف العربي2ة للعل2وم الأمني2ة، مرك2ز

. 179 ، ص 1999الدراسات والبحوث، الرياض 
ب/ المحاضرات

- مباركي دليلة، القانون الجنائي العام، السداسي الأول، محاضرات ألقيت على طلبة 01
السنة الثانية ل م د  علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياس22ية، جامع22ة الح22اج لخض22ر

 .2011، 2010باتنة، 
- نصيرة تواتي، محاض22رات في الق22انون الجن22ائي الع22ام، الس22نة الثاني22ة حق22وق ل م د02

2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية،
2015.

رابعا/ نصوص تشريعية وتنظيمية
أ/ نصوص تشريعيةـ
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 الم22ؤرخ في98/438 المنش22ور بم22وجب المرس22وم الرئاس22ي رقم 1996- دس22تور 01
. 08/12/1996 الصادرة بتاريخ 76، ج ر ع 07/12/1996

 المتضمن التعديل الدستوري2016 مارس سنة 06 مؤرخ في 01-16- قانون رقم 02
.2016 لسنة 16، ج ر ع 2016لسنة 
 المتض22من ق22انون تنظيم2005ف22براير س22نة 6 م22ؤرخ في 04-22 05/ ق22انون رقم 03

 فبراير13، الصادرة بتاريخ 12السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، ج ر ع
05، ج رع 2018يناير س22نة 30 المؤرخ في 01-18، المتمم بالقانون رقم 2005سنة 

.2018 يناير سنة 30الصادرة بتاريخ 
156-66م22ر  المع22دل والمتمم للأ2016 يونيو سنة 19 مؤرخ في 02-16- قانون 04

 الص22ادرة37 المتض22من ق2انون العقوب22ات ، ج ر ع 1966 جويلية س22نة 08المؤرخ في 
.2016 يونيو سنة 22بتاريخ

156-66 المع22دل والمتمم للأمر2014 فيفري س22نة 04 مؤرخ في 01-14- قانون 05
.07 المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 1966 جويلية سنة 08المؤرخ في 

 المتعل22ق ب22الجرائم الجمركي22ة1979 جويلية سنة21 مؤرخ في 07-79- قانون رقم 06
. 24/07/1979 المؤرخة في 30المعدل والمتمم، ج ر ع 

 المتعلق بمكافح22ة الته22ريب، ج2005 أوت سنة 23 مؤرخ في 06-05- قانون رقم 07
. 28/08/2005 المؤرخة في 59ر ع 
 المتعل2ق بالوقاي2ة من الفس2اد2006 فيفري س2نة 20 مؤرخ في 06/01- قانون رقم 08

.08/03/2006 المؤرخة في 14ومكافحته المعدل والمتمم، ج ر ع 
 المتضمن ق22انون الإج22راءات1966 جويلية سنة 08 مؤرخ في155-66- أمر رقم 09

 .1966/جوان/11  بتاريخ 39الجزائية المعدل والمتمم، ج ر ع 
-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2015 يوليو سنة 23 مؤرخ في 02-15- أمر رقم 10

40 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ع1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 155
.2015لسنة 
 المتض22من ق22انون العقوب22ات1966 جويلية س22نة 08 مؤرخ في 156-66- أمر رقم 11

.11/06/1966 الصادرة بتاريخ 49المعدل والمتمم، ج ر ع 
ب/ نصوص تنظيمية

 المتعل22ق بمكافح22ة1992 سبتمبر سنة30 مؤرخ في 03-92 رقم - مرسوم تشريعي01
.01/10/1992 المؤرخة في 70الإرهاب والتخريب، ج ر ع 

 ال222ذي يتعل222ق1972فيف222ري س222نة10 م222ؤرخ في 37-72- مرس222وم تنفي222ذي رقم 02
.1972  لسنة 19بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالإفراج المشروط، ج ر ع

خامسا/ مواقع على الأنترنات
- مصطفى شريك، أنظمة السجون، المدارس والنظريات المفسرة لها، مجلة الفقه01

والقانون المأخوذة من الموقع الإلكتروني:2
http :www.file:///users/admin/downloads/soujoun77%20)1(.pdf   

باللغة الفرنسية
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A/ ouvrages
01- Annie beziz- ayache, Delphine boesel, droit de léxecution
de la sanction pénale, éditions lamy, 2e édition. 

02-G-  lévasseur  .  A-chavanne,  J-Montreuil,  B–bouloc,  droit
pénal général et procédure pénale, éditions Dalloz, 1999.
03-jacques  bourricoud,  Anne-Marie  simon,  droit  pénale,
procédure pénale. Editions Dalloz. 3e édition. 2002. 
04- jean  larguieret autres, droit penal general, editions dalloz,
21e édition, 2008.
05- jean  larguier,  droit  pénal  général,  éditions  Dalloz ,  19e

édition, 2003.
06-Michélle-laure  rassatdroit   penale  géneral,  présses
universitaires de France, 2e édition, 1999, p627.
07-  Nasr  Philomène,  droit  pénal  général,  étude  comparée
entre les deux codes libanaise et française, IMP ST PAUL –
jouneh, Liban, 1997.
08-  thiery  gare  catherine,  droit  pénale,  procédure  pénale,
édition Dalloz .
B/ thèses et mémoires
30-  Adalberto  carim  antonio,  peines  alternatives  dans  le
monde, thèse en vue de l’obtention du doctorat, en droit  privé
et  sciences  criminelles,  université  «de  limoges,  faculté  de
droit et sciences économiques, 2011.
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10أولا: علاقة قانون العقوبات بعلم السياسة الجنائية
11ثانيا: علاقة قانون العقوبات بعلم الإجرام

11ثالثا: علاقة قانون العقوبات بعلم إكتشاف الجرائم
12رابعا: علاقة قانون العقوبات بالطب الشرعي

12خامسا: علاقة قانون العقوبات بعلم العقاب
12الفرع الثاني: علاقة قانون العقوبات بالقوانين المكملة له

13المبحث الثالث: نشأة وتطور قانون العقوبات
13المطلب الأول : تطور قانون العقوبات في العصور القديمة

14المطلب الثاني : تطور قانون العقوبات في العصور الوسطى
14المطلب الثالث : تطور قانون العقوبات في العصر الحديث

15الفرع الأول : قانون العقوبات في ظل الفكر الجنائي التقليدي 
15أولا : أفكار المدرسة التقليدية القديمة
16ثانيا: أفكار المدرسة التقليدية الجديدة 

الفرع الثاني : قانون العقوبات في ظل فكر المدرسة الوضعية     

الفرع الثالث : قانون العقوبات في ظل فكر المذاهب الوسطية

17

19الفرع الرابع : قانون العقوبات في ظل فكر حركة الدفاع الإجتماعي
21المطلب الرابع: مراحل تطور قانون العقوبات الجزائري
22الفرع الأول: قانون العقوبات خلال الحقبة الإستعمارية

22الفرع الثاني: قانون العقوبات خلال مرحلة ما بعد الإستقلال
23الباب الأول: الأركان العامة للجريمة

23الفصل الأول: الركن الشرعي أو القانوني للجريمة
23المبحث الأول: خضوع الفعل لنص التجريم

24المطلب الأول: مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات     
24الفرع الأول: المقصود بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و تاريخه

25الفرع الثاني: أساس مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 
25أولا : حماية المصلحة الفردية
ثانيا: حماية المصلحة العامة   

الفرع الثالث: تقدير مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
25

26الفرع الرابع: النتائج المترتبة عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
26أولا: القانون المكتوب هو المصدر الوحيد للقانون الجنائي

27ثانيا: تفسير القانون الجنائي
27ثالثا: حضر القياس في المواد الجنائية
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27المطلب الثاني: نطاق تطبيق النص الجنائي
28الفرع الأول: نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان

28أولا: مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية
28/ مفهوم مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية1
29/ شروط تطبيق مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية2
/ تطبيق مبدأ عدم رجعية القاعدة الجنائية إحدى لوازم مبدأ3

الشرعية 
30

30ثانيا: رجعية القاعدة الجنائية الأصلح للمتهم
/ شروط تطبيق القواعد المجرمة بأثر رجعي1

أ/ شرط أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من ذاك الذي وقعت
في ظله الجريمة

31

ب/ شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى العمومية
قبل صدور القانون الجديد

32

32/ مجال تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم2
32الفرع الثاني: نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث المكان 

33أولا: مبدأ الإقليمية
33/ تعريف مبدأ الإقليمية1
33/ مبررات الأخذ بمبدأ الإقليمية2
34/ تحديد إقليم الدولة3

34/ تحديد مكان وقوع الجريمة4
35/ الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية5
/ حكم الجنايات أو الجنح المرتكبة على ظهر السفن ومتن6

الطائرات
36

أ/ بالنسبة للجرائم المرتكبة على ظهر السفن
ب/ بالنسبة للجرائم المرتكبة على متن الطائرات

36

ثانيا: المبادئ الإحتياطية )سريان قانون العقوبات على جرائم تقع
خارج الإقليم(

37

38/ مبدأ شخصية قانون العقوبات1
39/ مبدأ عينية قانون العقوبات 2
40/ مبدأ عالمية قانون العقوبات 3

المبحث الثاني: إنتفاء الصفة غير المشروعة للفعل
    ) عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب الإباحة(

40

40المطلب الأول: الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة
41الفرع الأول: تعريف أسباب الإباحة

الفرع الثاني: التمييز بين أسباب الإباحة وبعض الأفكار المشابهة
لها

41

42الفرع الثالث: آثار أسباب الإباحة
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43المطلب الثاني: صور أسباب الإباحة في القانون الجزائري
43الفرع الأول: ما يأمر أو يأذن به القانون

43أولا: ما يأمر به القانون
44ثانيا: ما يأذن به القانون

45الفرع الثاني: الدفاع الشرعي
45أولا: ماهية الدفاع الشرعي

45ثانيا: شروط الدفاع الشرعي
45/ شروط فعل الخطر أو )الإعتداء(1
45/ شروط فعل الدفاع2

46ثالثا: الحالات الممتازة للدفاع الشرعي
46رابعا: الآثار المترتبة عن الدفاع الشرعي

47الفصل الثاني: الركن المادي للجريمةـ
47المبحث الأول: عناصر الركن المادي للجريمة

47المطلب الأول: السلوك الإجرامي
48الفرع الأول: الفعل أو السلوك الإيجابي

48الفرع الثاني: الفعل أو السلوك السلبي
49المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية )النتيجة المترتبة عن السلوك(

المطلب الثالث: علاقة السببية )العلاقة السببية بين النشاط المجرم
وبين النتيجة(

49

49الفرع الأول: نظرية تعادل الأسباب
50الفرع الثاني: نظرية السبب الفعال أو الأقوى

50الفرع الثالث: نظرية السبب الملائم
50المبحث الثاني: صور الركن المادي للجريمة

51المطلب الأول: الشروع في الجريمة أو المحاولة
51الفرع الأول: العلة من العقاب على الشروع

52الفرع الثاني: مراحل الجريمة
52أولا: مرحلة التفكير والتصميم لإرتكاب الجريمة

52ثانيا: مرحلة التحضير لإرتكاب الجريمة 
52ثالثا: مرحلة البدء في تنفيذ الركن المادي للجريمة

52رابعا: مرحلة تحقق النتيجة
53الفرع الثالث: الشروع وصوره في القانون الجزائري

53أولا: تعريف الشروع ومجالات تطبيقه
54ثانيا: صور الشروع

54/ الجريمة الموقوفة 1
54/ الجريمة الخائبة2

54الفرع الرابع: عناصر الركن المادي في الشروع
55أولا: البدء في تنفيذ الفعل

55/ المذهب المادي )الموضوعي(12
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56/ المذهب الشخصي2
56/ موقف المشرع والقضاء الجزائري3

57ثانيا: عدم إتمام الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها
57الفرع الخامس: عقوبة الشروع

58المطلب الثاني: المساهمة الجنائية
59الفرع الأول: المبادئ العامة للمساهمة الجنائية

59أولا: تعريف المساهمة الجنائية
59ثانيا: أركان المساهمة الجنائية

59/ تعدد الجناة1
59/ وحدة الجريمة2

60ثالثا: طبيعة العلاقة بين الفاعل الأصلي والشريك
60/ نظرية الإستقلالية1
61/ نظرية التبعية2
/ موقف المشرع الجزائري من طبيعة العلاقة بين الفاعل الأصلي3

والشريك
61

62الفرع الثاني: صور المساهمة الجنائية
أولا: المساهمة الأصلية

/ الفاعل المباشر1
62

63/ المحرض على الجريمة2
64/ الفاعل المعنوي3

64ثانيا: المساهمة التبعية
65ثالثا: عقوبة المساهمين في الجريمة

65/ بالنسبة لعقوبة الفاعل الأصلي1
65/ بالنسبة لعقوبة الشريك2
65/ بالنسبة للظروف الشخصية3
66/ بالنسبة للظروف الموضوعية4

66الفصل الثالث: الركن المعنوي للجريمة
67المبحث الأول: القصد الجنائي

67المطلب الأول: تعريف القصد الجنائي
67المطلب الثاني: عناصر القصد الجنائي

68الفرع الأول: عنصر العلم
68الفرع الثاني: عنصر الإرادة

69المطلب الثالث: صور القصد الجنائي
69الفرع الأول: القصد العام والقصد الخاص

69الفرع الثاني: القصد المباشر والقصد الإحتمالي
69الفرع الثالث: القصد المحدد والقصد غير المحدد

70المبحث الثاني: الخطأ غير العمدي
70المطلب الأول: تعريف الخطأ غير العمدي
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70المطلب الثاني: عناصر الخطأ غير العمدي
71الفرع الأول: الإخلال بإلتزام عام بالحذر والحيطة

71الفرع الثاني: إرادة السلوك دون النتيجة
71الفرع الثالث: العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة الإجرامية

71المطلب الثالث: صور الخطأ غير العمدي
المطلب الرابع: أنواع الخطأ غير العمدي )غير المقصود(2

الفرع الأول: الخطأ اليسير والخطأ الجسيم
72

73الفرع الثاني: الخطأ غير الواعي والخطأ الواعي
73الفرع الثالث: الخطأ العادي والخطأ الفني

73الفرع الرابع: الخطأ المدني والخطأ الجزائي
75الباب الثاني: المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي

76الفصل الأول: المسؤولية الجزائية
76المبحث الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

76المطلب الأول: أساس المسؤولية الجزائية
77الفرع الأول: الأساس التقليدي للمسؤولية الجنائية )حرية الإختيار(

الفرع الثاني: الأساس الوضعي للمسؤولية الجنائية )الحتمية
والخطورة الإجرامية(

78

79الفرع الثالث: مذهب التوفيق بين المدرستين التقليدية والوضعية2
80المطلب الثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية

80الفرع الأول: الخطأ الجنائي
الفرع الثاني: أهلية الشخص الطبيعي في تحمل المسؤولية الجزائية

)الأهلية الجنائية(
81

81أولا: الإدراك
81ثانيا: الإرادة أو حرية الإختيار

المطلب الثالث: عوارض المسؤولية الجزائية وحالات إمتناعها
)موانع المسؤولية الجزائية(

82

الفرع الأول: موانع المسؤولية الجزائية الناشئة عن إنعدام الإدراك
أو الوعي

82

82أولا: الجنون أو العاهة العقلية
ثانيا: صغر السن

الفرع الثاني: موانع المسؤولية الناشئة عن إنعدام الإرادة
83

84أولا: الإكراه
84ثانيا: حالة الضرورة

85المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الأول: موقف الفقه من المسؤولية الجنائية للشخص

المعنوي
85

85الفرع الأول: الرأي الرافض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا
86الفرع الثاني: الرأي المؤيد لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا
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87المطلب الثاني: شروط قيام المساءلة الجزائية للشخص المعنوي
87الفرع الأول: إرتكاب الجريمة من طرف شخص معنوي خاص

الفرع الثاني: إرتكاب الجريمة من طرف الممثل الشرعي للشخص
المعنوي

88

الفرع الثالث: إرتكاب السلوك الإجرامي لحساب الشخص المعنوي
الفصل الثاني: الجزاء الجنائي

88

89المبحث الأول: العقوبة وتدابير الأمن
المطلب الأول: العقوبة

الفرع الأول: ماهية العقوبة
89

89أولا: تعريف العقوبة في اللغة
89ثانيا: تعريف العقوبة إصطلاحا
89الفرع الثاني: خصائص العقوبة

90أولا: شرعية العقوبة
90ثانيا: المساواة في العقاب 

90ثالثا: شخصية العقوبة
90رابعا: عدالة العقوبة وقضائيتها

91الفرع الثالث: تصنيف العقوبات وتقسيمها
91أولا: بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الطبيعي

91/ العقوبات الجنائية 01
92/ العقوبات الجنحية02
92/ عقوبات المخالفات03

92ثانيا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي
93/ العقوبات المقررة في الجنايات والجنح01
93/ العقوبات المقررة في مواد المخالفات02

93المطلب الثاني: تدابير الأمن )التدابر الإحترازية(
93الفرع الأول: تعريف تدابير الأمن

94الفرع الثاني: الفرق بين التدابير الإحترازية والعقوبة
94الفرع الثالث: صور تدابير الأمن 

95أولا: الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية
95ثانيا: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية 

95المطلب الثالث: الظروف أو الأعذار وأثرها على العقاب
96الفرع الأول: الظروف أو الأعذار المخففة للعقاب

96أولا: الظروف أو الأعذار القانونية المخففة
96/ تعريف الظروف أو الأعذار القانونية01
96/ الأعذار القانونية المعفية من العقاب02
97/ الأعذار القانونية المخففة من العقاب03

97أ/ الأعذار القانونية المخففة العامة
98ب/ الأعذار القانونية المخففة الخاصة
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98ثانيا: الظروف القضائية المخففة
99الفرع الثاني: الظروف المشددة للعقاب

99أولا: الظروف المشددة الخاصة
100ثانيا: الظرف المشدد العام )العود(2

100/ تعريف العود01
101/ أنواع العود02

101أ/العود المؤبد والعود المؤقت
101ب/العود البسيط والعود المتكرر

101ت/العود العام والعود الخاص
/ شروط العود03

المبحث الثاني: العقوبات البديلة
101

103المطلب الأول : نظام إيقاف تنفيذ العقوبة
103الفرع الأول: تعريف نظام إيقاف التنفيذ

105الفرع الثاني: صور وقف التنفيذ
105أولا/ وقف التنفيذ البسيط

106ثانيا/ وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإختبار
106ثالثا/ وقف التنفيذ مع الإلزام بعمل ذا نفع عام

107الفرع الثالث: تقدير نظام وقف التنفيذ
أولا: أنه نظام يؤدي إلى عدم المساواة بين مرتكبي الجريمة الواحدة

أو الجرائم المتعادلة
107

ثانيا: أن نظام وقف التنفيذ فيه إهدار لإعتبارات العدالة والردع
العام

107

107ثالثا: نظام وقف التنفيذ ذا طابع سلبي
108الفرع الرابع: نظام وقف تنفيذ العقوبة في الجزائر

109المطلب الثاني: نظام الإفراج المشروط
الفرع الأول: ماهية  الإفراج المشروط ونشأته 

أولا: تعريف الإفراج المشروط
109

110ثانيا: نشأة نظام الإفراج المشروط
111الفرع الثاني: طبيعة الإفراج المشروط ومبرراته

111أولا: طبيعة الإفراج المشروط
113ثانيا: مبررات الإفراج المشروط

113الفرع الثالث: شروط الإفراج المشروط
114أولا: الشروط الخاصة بالمسجون

115ثانيا: الشروط الخاصة بمدة العقوبة
115الفرع الرابع: نظام الإفراج المشروط في الجزائر

118خاتمة
119قائمة المراجع

129فهرس الموضوعات
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